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 "زدني ̊لما وقل رب"
 



 

   

ً، الذي منّ عليّ بنعمتهِ لإتمام هذا   الشكر والفضل الله أولا
  .البحث، فـالحمد الله لك ربي

  كما لا يفوتني أن أتقدم بشكوى الجزيل لأستاذي المشرف  
  "نور الدين لشليفبو "

توجيهاته القيمة وما لامسْتهُ منه من حرصٍ على إتمام    على 
  .العمل بالجدية اللازمة التي يستحقها الموضوع

   الحقوقأقدم شكري كذلك لكل أساتذة قسم  
برأي أو ساهم بوقف أو كانت له    نيإلى كل من أفـاد

 را لكم جميعاً كبصمة في هذا البحث ش

 

 

  نور الھدى *ةقیرز
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         حیث عرف محطات هامة إلىبعدة مراحل  يلقد مر التنظیم القضائي الجزائر 
كان هناك فقط و لأحادیة القضائیة اتتبنى  ت الجزائرفقد كان ،الآنصل إلى ما علیه أن و 

حیث كانت هناك أحادیة في الهرم  ،ي جمیع أنواع المنازعاتنظام قضائي واحد یفصل ف
  .في المنازعات ازدواجیةالقضائي و 

م تغیر جذري له حینما عمد المؤسس الدستوري من خلال المراجعة الدستوریة كان أه
أي تنصیب قضاء إداري إلى جانب القضاء  ة،إلى تبني الازدواجیة القضائی 1996سنة 

وبذلك أصبحت السلطة  ،یعهد إلیه مهمة مراقبة أعمال الإدارة والفصل في منازعاتهاالعادي 
   .نتتكون من هرمین قضائیی 1998القضائیة في سنة 

 في القانون العضوي نوانیالق ذههتتمثل في هذه السنة و  حیث تم إصدار أهم القوانین
هذه القوانین جاءات لتجسید  98/03 والقانون العضوي،98/02 ،والقانون العادي98/01

دراستنا إذ كان لزاما على الجزائر في تلك الفترة هو موضوع  وهذا الأخیر ،النص الدستوري
تحدث تغییرا في النظام القضائي بالرغم من أنه كان لدیها ازدواجیة في المنازعات ووحدة  أن

  .في القضاء
إلى جانب القضاء العادي لأن هناك  رهرم قضائي أخ انشاء ولكن كان الأفضل لها 

مكنه الفصل في جمیع المنازعات الإداریة القاضي العادي لا یمنازعات تتطلب التخصص و 
 التي یستحسن الفصل فیها من طرف قضاة متخصصین في المواضیع المتعلقة بالإدارة

هیئة أكثر أهمیة والتي حاول المشرع من خلالها تجسید معالم  تتبنیها لهذا النهج استحدثبو 
تقوم لأنها  ،تلعب دور الحكم بین هرمین قضائیین مختلفین لازدواجیة بكیفیة أكثر نجاعةا

مهما كان  إذ أنه ،نهما وتسمى هذه الهیئة بمحكمة التنازعثور بیفي التنازع التي قد ی بالفصل
تطور النظام القضائي لدولة ما سواء كان قائم على الأحادیة أو الازدواجیة فإن مسألة تنازع 

                   .الاختصاص تبقى قائمة
لا  إن هذا التنازع في الاختصاص لا یعني أن المشرع فشل بل لأن هذا الأخیر

یستطیع أن یرسم قواعد الاختصاص القضائي في أي نظام قانوني وقضائي ویحدد على 



 مقدمة
 

 ب 
 

سبیل الحصر ما یعود لكل جهة قضائیة سواء عادیة أو إداریة وما لا یعود لها في قائمة 
عطائها المكانة التي تستحقها في التنظیم  ث هذه الهیئةااستحدلابد من كان  ،واحدة لذلك وإ

نما تتوسطهما   .القضائي وهي لا تنتمي إلى أي من الهرمین وإ
ونقصد بمسألة التنازع أن هناك منازعات تجمع في خصوصیاتها بین المنازعة الإداریة 

وهي محكمة  مؤهلةحل لها صادر عن جهة متخصصة و لذلك كان لابد من إیجاد  ،والمدنیة
  .التنازع
زائري یشبه من فرنسا لأن النظام القضائي الج أن میلاد هذه الهیئة بدأ ویمكن القول 

على غرار ما هو معمول  إلى حد كبیر النظام القضائي الفرنسي لذلك تم إنشائها في الجزائر
  .1872ماي  24القانون الصادر في  بموجب استحدثتهابه في فرنسا التي 

الهدف الأساسي الذي دفع بالجزائر إلى إنشائها هو تجنب الوصول إلى أحكام  إن
    صادرة عن أجهزة قضائیة مختلفة عن بعضها البعضنهائیة متناقضة یصعب تنفیذها 

        وبإنشاء هذه المحكمة یكون المشرع بذلك تفادى الوقوع في إشكالات قانونیة حدثت 
  .في دول أخرى مرت بنفس التجربة

كون محكمة التنازع تعتبر من الأجهزة القضائیة المستحدثة في النظام القضائي 
معرفة الصلاحیات المخولة لها  هو لهذا الموضوع الهدف من دراستنافإن  ولذلك الجزائري

  .لهاإضافة إلى الغموض الذي یكتنف القانون المنظم  ،القانونیة التي تحكمهاوالنصوص 
صعوبة التمییز بین المنازعات العائدة للقضاء موضوع بحثنا تبرز في  أما أهمیة

ة الأمر أن توزیع الاختصاص في حقیقالعادي والمنازعات التي تعود للقضاء الإداري لأنه 
لا یمكنه جرد ذلك أن المشرع  كما یعتقد البعض لیس بالأمر السهل مختلفین ئینبین قضا

    .في قائمة واحدة الاختصاصاتجمیع 
التي تدور حول  اتلدراسا في أن موضوع بحثنالا نلاختیار نا دفعي السبب الذویكمن 

كل ما یتعلق بمحكمة التنازع یكتنفه  أنهإلى  بالإضافة ،منعدمةهذا الجهاز تكاد تكون 
مواده على خلاف  قلة من حیثغموض كبیر سواء من حیث القانون الذي یتضمنه خاصة 



 مقدمة
 

 ج 
 

    اهتمام كبیر مثل المحكمة العلیا  اله تالمتشابهة له التي أعطیبعض الأجهزة القضائیة 
       في قلة المراجع ثلمتت فهي الصعوبات التي واجهتنافیما یخص  أما ،ومجلس الدولة

ن وجدت فهي لا تتكلم إلا عن نقاط  التي تتحدث عن هذا الموضوع وحتىوالمذكرات  وإ
  .فقط معینة

  :التالیة الإشكالیةوهذا ما یدفعنا إلى طرح  
  ؟ات تنازع الاختصاص المعروضة علیهما مدى توفیق محكمة التنازع في حل إشكالا

  .والوصفي والمقارن النقدي المنهج التحلیلي اتبعناهذه الإشكالیة وللإجابة على 
  :إلى فصلین البحث هذا  قمنا بتقسیم دقو 

  ماهیة محكمة التنازع  :الفصل الأول
  قواعد اختصاص محكمة التنازع  :الفصل الثاني

  



 

 

  

  :الفصل الأول
كمة ماهية مح
  زعالتنا
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 تم تبني الازدواجیة القضائیة، قضاء عادي 1996بعد تعدیل الدستور الجزائري سنة 
 لا یكفي لاستكمال أن الفصل بین القضاء العادي والإداري وباعتبار ،إداري وقضاء

ن یبین القضائی تعتبر حلقة وصل بإنشاء محكمة لم یتم تعزیز ذلك الازدواجیة القضائیة ما
        بین القضائیین العادي والإداري والمتمثلة  التي تنشأ في المنازعات ص بالفصلتتخ

قمة  فيباعتبارها توجد قضائیة الأسمى هذه المحكمة الهیئة ال عتبرت ،"محكمة التنازع"في 
تضمن هذه الأخیرة السیر الحسن للنظام القضائي المزدوج بواسطة حیث  ،نالهرمین القضائیی

النوعي  الاختصاصالرقابة التي تمارسها وتفرضها على الهرمین عندما تطرح مسألة تنازع 
  .مجلس الدولةو  بین المحكمة العلیا

ع الفصل في تناز  تصاص محكمة التنازع یقتصر فقط علىن اخإف وعلاوة على ذلك
 الاختصاصي والإداري ولا یمكن لها التدخل في تنازع ات القضاء العادالاختصاص بین جه

  .بین الجهات القضائیة الخاضعة لنفس النظام القضائي
 قمنا بتقسیمه إلى مبحثین  وقد ،نتناول في هذا الفصل ماهیة محكمة التنازعسلذا 

           التنازعتنظیم محكمة و  ،)المبحث الأول(في  مفهوم محكمة التنازعسنتطرق إلى 
  .)المبحث الثاني(في 
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  مفهوم محكمة التنازع :الأولالمبحث 
   وتجنب الوصول  ،والإداريمن أجل تفادي تنازع الاختصاص بین القضاء العادي 

تم إنشاء  عن أجهزة قضائیة مختلفة ومستقلة،صادرة  إلى أحكام نهائیة یصعب تنفیذها،
 يوالت 1996كهیئة دستوریة بموجب التعدیل الدستوري سنة محكمة التنازع في الجزائر 

وتتسم هذه الأخیرة  ین المحكمة العلیا ومجلس الدولة،ب الاختصاصفصل في حالات تنازع ت
نتناول س لذا ،ن بعضهمابطبیعة قضائیة خاصة هي قضاء التحكیم بین قضائیین مستقلین ع

  في هذا المبحث مفهوم محكمة التنازع 
المطلب ( فيمحكمة التنازع بتعریف الإلى  سنتطرقوقد قمنا بتقسیمه إلى مطلبین 

  .)المطلب الثاني( في  زعالطبیعة القانونیة لمحكمة التناو  ،)الأول
  التعریف بمحكمة التنازع : المطلب الأول

محكمة التنازع الجهة القضائیة التي تقوم بالفصل في تنازع الاختصاص وتستمد  دتع
  .معینةأساسها أو مصدر النظام القانوني لها من نصوص قانونیة محددة أكسبتها خصائص 

            تعریف محكمة التنازع نتناولس نا هذا المطلب إلى ثلاثة فروعلقد قسمو 
نعرض و  )الثاني الفرع(وسنتطرق إلى الإطار القانوني لمحكمة التنازع في  )الفرع الأول( في

   .)الفرع الثالث(خصائص محكمة التنازع في 
 عتعریف محكمة التناز  :الأولفرع ال

من خلال بحثنا على تعریف شامل لمحكمة التنازع وجدنا بأن القانون العضوي 
ذلك على اختصاصات هذه الهیئة و بالنص لم یتضمن أي تعریف لها بل اكتفى فقط  98/03

المتضمن اختصاصات  98/01منه على خلاف أحكام القانون العضوي  03في المادة 
في  وذلك قبل تعدیله منه 02مجلس الدولة في المادة  عرفحیث  ،تنظیمهمجلس الدولة و 

لأول مرة معا في النظام القضائي  استحداثهمارغم أن كلا من هذین الهیكلین تم  2011سنة 
  :ذلك یمكننا تعریف محكمة التنازع كما یليوبناء على ، الجزائري
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ن یئمة بذاتها تتوسط قمة الهرمین القضائیقاحیادیة قضائیة تعتبر محكمة التنازع مؤسسة  "
،فهي هیئة  علیهما وصائیة هي سلطة رئاسیة أو تابعة لهما ولا فلا هي والإداريالعادي 

كما أن اختصاص محكمة التنازع  ،1وقراراتها إلزامیةكیمي ذات طابع تح قضائیة مستقلة
حیث یقتصر دور  ،3ولا تملك اختصاص الولایة العامة ،2محدد قانونا وعلى سبیل الحصر

في نزاعات  القاضي في هذه المحكمة على تطبیق القانون فقط ولا یمكن لهذه الأخیرة التدخل
  .4"بین جهات قضائیة تابعة لنظام قضائي واحد عادیا كان أو إداري الاختصاص التي تثور

 حیث ،على سبیل المثال تعریفها في فرنسا تعریفه في التشریعات الأخرى نأخذ عن أما      
تتولى  فهي ینالقضائی تتوسط قمة الهرمین هیئة قضائیة :"أنهابالفرنسي  عرفها المشرع

  .5 "القضاء العادي والإداريالفصل في تنازع الاختصاص بین 
     كثیرامحكمة التنازع عند الفقهاء في الجزائر یقترب ما یمكن ملاحظته أن تعریف 

  .افرنسأعطي لها في من التعریف الذي 
  الإطار القانوني لمحكمة التنازع :الفرع الثاني

القانونیة التي لها تشكل الإطار القانوني لمحكمة التنازع من مجموعة من النصوص ی      
  :الإطار القانوني فیما یلي هذا یتمثلذه الأخیرة والتي تقوم بتنظیمها حیث علاقة به

                                                             
 ،2011 الجزائر دار هومة  للطباعة والنشر والتوزیع، تنظیم عمل واختصاص، الوجیز في القضاء، بوحمیدة عطاء االله، -1

  .98ص 
.79ص ،2010 الجزائر، دار الأمل للطباعة والنشر، تطور التنظیم القضائي في الجزائر، صدوق عمر، - 2  

الولایة العامة حیث أن صلاحیاتها واردة على سبیل الحصر وتتمثل في أربعة اختصاص إن محكمة التنازع لا تملك  -3
صلاحیات بعكس المحكمة الإداریة فهي صاحبة الولایة العامة في جمیع المنازعات الإداریة وهذا ما نصت علیه المادة 

   .من ق إ م إ  800
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  1966یونیو  8المؤرخ في  66/154من الأمر  207، 206طبقا لأحكام المادتین  -4

أثناء سیادة نظام وحدة القضاء كان یتم معالجة مشاكل تنازع الاختصاص  1966جوان  09الصادرة في  47ج ر رقم 
  :بطریقتین

  .س قضائي واحد یتم رفع التنازع  إلى المجلس القضائي المعنيعندما یكون تنازع  بین المحاكم التابعة لمجل -
  .في حالة وجود تنازع بین مجالس قضائیة ومحاكم تابعة لمجالس قضائیة مختلفة  فإن النزاع یرفع إلى المحكمة العلیا -

 5- Groupe de travail, Reforme du tribunal des conflits, Rapport de droit, Septembre, 2013,  p3-4. 
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   الأساس الدستوري: أولا
 152المادتین  في 1996ظل دستور  ري لمحكمة التنازع فيیتمثل الأساس الدستو 

یتمثل  الآنلها  الدستوري أصبح الأساس وقد 2016دستور  تعدیله بموجب الذي تم 153و
  .172و 171في المادتین 

تفصل محكمة :" على ما یلي الحالي دستورال من الفقرة الرابعة 171تنص المادة حیث      
   .1"داريالقضاء العادي وهیئات القضاء الإ هیئاتفي حالات تنازع الاختصاص بین  التنازع

       "الاختصاص تنازع" ،"فصل ت" مصطلحات جوهریة هياستعملت المادة  إن هذه
  ."الإداريالقضاء " ،"العاديالقضاء " 

 وعيــصاص النــموضوع اهتمام لأنها تطرح مسألة الاخت "تفصل "تشكل عبارة حیث      
كما یترتب على هذا الموضوع نجاح أو فشل المهمة التي تم  یعني مجال محكمة التنازع،

  .لهذه الأخیرة ویلهاخت
    خول لمحكمة التنازع دون سواها مهمة الفصل یهذا المصطلح  أن بالإضافة إلىو 

 السالفة الذكرالمادة أن معناه  في تنازع الاختصاص بین القضاء الإداري والقضاء العادي،
لة لأن حل مسأ ،المزدوجلنظام القضائي مجالا حیویا لنجاح أو فشل ا تقد سطر 

مما  مباشرة على السیر الحسن للعدالة،الاختصاص بین الهرمین القضائیین یؤثر بصفة 
  .2الهدف في مسلك قانوني دقیقهذا من النصوص التطبیقیة تجسید هذا المغزى و ینتظر 

 محكمة التنازع فیه نظام  الذي یفرغ لبالقاعلى  المعدل من الدستور 172المادة  تنصقد و 
  ومجلس  العلیا یحدد قانون عضوي تنظیم المحكمة:" بقولها 3في شكل قانون عضوي یكون

  

                                                             
رقم   ج ر المتضمن دستور ج ج د ش، 1996دیسمبر  7المؤرخ في  96/438من المرسوم الرئاسي رقم  171المادة -1

رقم  ج ر، 2016مارس  6المؤرخ في  01-16المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  ،1996دیسمبر  8المؤرخة في 76
.2016 مارس7المؤرخة في  14  

  .17-16ص  -ص ،1999جویلیة ، 7العدد، مجلة الموثق ،"محكمة التنازع "خلوفي رشید،- 2
  .91ص ،2014الجزائر،  دار بلقیس للنشر والتوزیع، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري، علي سعید،بو  3-
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  .1"الأخرىواختصاصاتهم  وعملهم التنازعومحكمة  الدولة،
أي غموض  هبو لا یشأن نص المادة  1996من الدستور  172یبدو من خلال المادة 

 وهو ما وفق فیه   التنازعتنظیم وسیر محكمة  إلى تحدید مسألة قواعد حیث أشارت المادة
   التي تنص  1996من دستور  141بذلك قد طبق نص المادة  لأنه الدستوريالمؤسس 

    جاء لكن ما عضويفي فقرتها الخامسة على أن التنظیم القضائي یكون بموجب قانون 
  ."رىالأخواختصاصاتهم " 172نجد في أخر المادة بحیث  یثیر تساؤلا  172في المادة 

تعتبر كافیة  2016 يالدستور  التعدیل من 171من المادة الرابعة إن محتوى الفقرة 
 172جاء في أخر المادة  لكن ما ،التنازعمحكمة  المجال العام المتعلق باختصاص لتوضیح

لسلطة وهذا النقاش یدور حول صاحب ا رشید فيو لیفتح نقاشا قانونیا حسب الأستاذ خ
  .خاصة وأن طبیعة القوانین العضویة غیر معروفة الدستوریة وما یترتب عنها،

 نقصركت انجدها تد يالدستور  التعدیل من 172ولكن عند التدقیق في نص المادة 
وذلك عندما حصرت مجال اختصاص محكمة التنازع بحل إشكالیات تنازع  171المادة 

محكمة التنازع فیما یخص تناقض الأحكام  اختصاصاتكونها لم تنص على  الاختصاص
  .النهائیة

 اختصاصاتأن  أي" الأخرى اختصاصاتهمو " عبارة 172خر المادة آ في حیث جاء
نمالا ت التنازع  محكمة     .2أخرى  اختصاصاتتمتد إلى  نحصر في دعاوى الاختصاص وإ

  الأساس التشریعي: ثانیا
      المؤرخ  98/03التشریعي لمحكمة التنازع في القانون العضوي  یتمثل الأساس

یعتبر هذا و  ،وتنظیمها وعملهاالمتعلق باختصاصات محكمة التنازع  03/06/1998في 
  .هذه الأخیرةمیلاد  شهادة القانون بمثابة

                                                             
).المعدل و المتمم( 1996دستور سنة  من 172المادة   -1  
 جامعة كلیة الحقوق فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، مذكرة الماجستیر، القضائي،محكمة التنازع وعملها  عباس أمال، 2-

  .9ص، 2010 - 2009 الجزائر،بن یوسف بن خدة، 
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   98/03القانون العضوي 
على المجلس الدستوري بناء على إخطار من  98/03لقد تم عرض القانون العضوي 

 مطابقتهمن الدستور من أجل مراقبة مدى  186رئیس الجمهوریة طبقا لأحكام المادة 
    المنعقدة وقد تم المصادقة علیه من قبل المجلس الشعبي الوطني في جلسته  ،للدستور

  .1998 ماي 30 ومصادقة مجلس الأمة في جلسته المنعقدة في 1998 فیفري  3 في
  :المتعلق بمحكمة التنازع 98/03محتوى القانون العضوي رقم 

  :مادة مصنفة في خمسة فصول 35من  98/03 العضوي قانونیتكون ال
  .على أحكام عامة من أربعة مواد نصت الفصل الأول یتكون -
  .یتضمن الفصل الثاني سبعة مواد تنظم تشكیلة محكمة التنازع  -
  .التنازع محكمة تنظم عملثلاث مواد  یتضمن الفصل الثالث -
  .خصصت للإجراءات المتبعة أمام محكمة التنازعمواد یحتوي الفصل الرابع على تسعة  -

 تفحصنا للأحكام الانتقالیة في مادة واحدة وعند هصیالخامس فقد تم تخصأما الفصل 
  :یلي فیمانجملها تكتنفه نقائص أنه نلاحظ  98/03ضوي قانون العلل
عدم وجود فصل مخصص لمجال اختصاص محكمة التنازع على الرغم من أن المادة  -1

         نهم 16المادة كما أنه تم إدراج ، نصت على ذلك صراحة 1996من دستور  172
   للإجراءاتفي الفصل المخصص  31و 30والمادتین  ،حكام العامةالأالفصل المتعلق بفي 

  .1الصادرة عن محكمة التنازع بینما یتعلق موضوعها بالقرارات
 تىح  التنازعمن حیث المواد الضروریة لعمل محكمة  98/03نقص القانون العضوي  -2

ن القانونیة فإن الملاحظات التالیة  في صیاغة النصوص قدیریةالتلمشرع السلطة لكان  وإ
من إیجاد ) محكمة متقاضي، ،قاضي( حتى یتمكن الجمیع، تعتبر مساهمة في إصلاح هذا

 18إلى  16بین الهرمین القضائیین لأن المواد  الاختصاصتنازع  لةواضحة لمسأحلول 

                                                             
دیوان المطبوعات  الطبعة الثالثة، تنظیم واختصاص القضاء الإداري، قانون المنازعات الإداریة، خلوفي رشید،- 1

  .260ص  ،2007الجزائر، الجامعیة،



 عزماھیة محكمة التنا                             الفصل الأول                                                      

11 
 

 النزاعاتهذه لتعبیر عن خصوصیات أنواع ل لتحدید أنواع نزاعات الاختصاص غیر كافیة
   .1سواء من حیث الإجراءات أو النتائج القضائیة المترتبة عنها

 1996مجموعة من مواد دستور  98/03العضوي  القانون 2تأشیرةفي  ذكر المشرع -3
المادة  نلاحظ أنها لیس لها علاقة بالقانون العضوي  هذه وعند قراءة نص 136منها المادة 

98/03.    
تكون اقتراحات القوانین قابلة : " یلي على ما 1996دستور من  136تنص المادة 

  .للمناقشة إذا قدمها عشرون نائبا
م یودعها رئیس ث ،الدولة مجلستعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي 

  .3"مكتب المجلس الشعبي الوطنيالحكومة لدى 
  ؟98/03القانون العضوي في  136لمادة لماذا المشرع أشار ل

  تفسر ذلك؟ ولة في الفقرة الثالثة من المادة السالفة الذكرجلس الدم وجد كلمةتوهل 
 98/03المادة في نص القانون العضوي  هذه تبعد ذكر الثاني السؤال إن الإجابة على     

في تنازع الاختصاص بین  تنظر ،98/03رقم  لأن محكمة التنازع موضوع القانون العضوي
لها  قضائیة ولیس تاصلاحی تمارس محكمة التنازعأن  معناه ،والعاديالقضاء الإداري 

لأن هذه  يور الدست التعدیل من 136في المادة المنصوص علیها استشاریة صلاحیات 
  .4مثل مجلس الدولة استشارياختصاص  أصلا الأخیرة لیس لها

 ي المادتیننصمع  98/035نون العضوي رقم من القا 3نه عند مقارنة نص المادة أكما - د
  :یلي ما نلاحظ من الدستور الحالي 171المادة و تعدیله  قبل 1996من دستور 152

  :یلي على ماقبل تعدیله  1996 من دستور 152تنص المادة 
                                                             

  .261ص  ،المرجع السابق قانون المنازعات الإداریة، خلوفي رشید، -1
  .تعتبر التأشیرات المصدر القانوني التي یرتكز علیها النص القانوني وتعتبر هذه التأشیرة العمل بمبدأ المشروعیة -2
  ).معدل والمتمم( 1996من الدستور لسنة  136المادة  -3
  .18 - 17ص  -ص السابق، المرجع محكمة التنازع، خلوفي رشید،- 4
   المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها  1998مایو  30المؤرخ في  98/03من القانون العضوي  3المادة  -5

  .1998یولیو  1الصادرة في  39عدد  ج ر وعملها،
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المحكمة العلیا تنازع الاختصاص بین حالات لفصل في تتولى ا تؤسس محكمة التنازع "
  .1"الدولة ومجلس

     التنازعتفصل محكمة  ":یلي بعد تعدیله على ما 1996 من دستور 171ص المادة تن
  ".الإداريو  حالات تنازع الاختصاص بین هیئات القضاء العادي في

   تختص محكمة التنازع " :یليعلى ما  98/03من القانون العضوي  3بینما تنص المادة 
بین الجهات القضائیة الخاضعة للنظام القضائي  الاختصاصفي الفصل في منازعات 

      العادي والجهات القضائیة الخاضعة للنظام القضائي الإداري حسب الشروط المحددة 
  .القانونفي هذا 

بین الجهات القضائیة الخاضعة  الاختصاصیمكن لمحكمة التنازع التدخل في منازعات لا 
   ."لنفس النظام 

 مع يالدستور  التعدیل من 171المادة و  1996من دستور  152عند مقارنة المادة 
في إطار مبدأ المشروعیة تظهر لنا مخالفتین الأولى  98/03رقم   عمن ق  3المادة 

  :یلي وتتمثل فیماوالثانیة موضوعیة  اصطلاحیة
في التعدیل  2016من دستور  171لمادة ل 98/03رقم  ع من ق 3مخالفة المادة  -

  :الاصطلاحیةالأخیر من الناحیة 
 عكس 03/ 98 ع رقمق من  3في المادة  من طرف المشرع"منازعات " كلمة  استعمال -

 يعلى نفس الصیاغة الواردة ف حافظتأي أنها  " تنازع"كلمة  استعملتالتي  171المادة 
  .فیما یخص هذا المصطلحقبل تعدیله  1996من دستور  152المادة 

التي لا " نزاع " أو " تنازع " أشمل وأوسع من كلمة  "منازعات"وبالتالي فإن مصطلح 
   ".منازعات " ن مفهوم كلمة تشكل إلا عنصرا م

  تستعمل في العلاقات " تنازع " بینما كلمة  شخصیینتعبر عن خلاف بین  "نزاع"ن كلمة لأ

                                                             
  ).المعدل والمتمم(1996من الدستور لسنة  152المادة  - 1
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    .1الدولیة للتعبیر عن المشاكل القائمة بین الدول
الجهات " وهما لجملتین طویلتین  98/03ع رقم  في ق 3في المادة  استعمال المشرع -

ام القضائي الجهات القضائیة الخاضعة للنظ "و "القضائي العادي  للنظامالقضائیة الخاضعة 
" المحكمة العلیا"و" مجلس الدولة"كلمتي   استعمل الذي  المؤسس الدستوري عكس، الإداري

لتحدید مجال اختصاص محكمة  وذلك قبل تعدیله 1996 من دستور 152 في المادة
 171في المادة   باستعمالهبینما تدارك المؤسس الدستوري ذلك في التعدیل الأخیر  التنازع،

  .98/03من القانون العضوي  03في المادة  الواردة  نفس المصطلحات
لأن المادة  فقطدرجة قضائیة  تعبر على" مجلس الدولة"و "العلیا المحكمة "إن كلمتي 

في تقویم  والثانیة أن لكل منها دور یتمثل الأولىتذكر في فقرتها  1996من دستور  152
من  03المذكورتین في المادة  الطویلتین بر الجملتینبینما تع لها،القضائیة التابعة  الدرجات
ككل  على الهرم القضائي ،1996من دستور  171والمادة  98/03العضوي  القانون 

مجلس "من جهة و" المحاكم "،" المجالس القضائیة "،" المحكمة العلیا "یعني العادي والإداري
  .2من جهة أخرى" المحاكم الإداریة"و "الدولة 

 دستوریة القانون العضويدى لم عند مراقبته 3 حریصا في أرائه يقد كان المجلس الدستور و 
  .المتعلق بمحكمة التنازع 98/03
               قبل التعدیل الدستوري  1996من دستور  152لمادة ل 03مخالفة المادة  -

  :موضوعیا 07/03/2016في 
بینما العبارات  واحدة، قضائیة شیر إلى درجةتي المحكمة العلیا ومجلس الدولة تإن كلم

فإن ما جاء  ن وبالتاليیمن القانون العضوي تعبر عن الهرمین القضائی 3المذكورة في المادة 
قبل تعدیله الأخیر الذي  1996من دستور  152خالف موضوعیا نص المادة ی 3في المادة 

                                                             
.14ص المرجع السابق، عباس أمال، -1  

  .15 -14 ص - ص ،المرجع نفسه - 2
المتعلق بمراقبة القانون العضوي المتعلق باختصاص  ،24/05/1998مؤرخ في  98/د.م/ع.ق.د/07الرأي رقم  - 3

  .1998یونیو  1لسنة  39ج ر رقم  محكمة التنازع وعملها للدستور،
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زع الاختصاص بین المحكمة العلیا ومجلس لا تتدخل محكمة التنازع إلا في تنا"أنه  نص
محكمة  في مجال اختصاص 98/03 من ق ع رقم 3المادة  توسعبینما  ،"فقط لدولة ا

من دستور  152عدة الدستوریة المنصوص علیها في المادة ابر خرقا لقتالتنازع الذي یع
  .19961دستور  نم 171بنص المادة  قبل تعدیله 1996

أنها  اعتبارهالا یمكن  98/03من ق ع  3المادة نلاحظ بأن  من الناحیة العملیة ولكن
ولكن منطقیا أن القانون  الدستورمن  152المادة  غیر دستوریة لأن مضمونها یخالف نص

  .فهو یكون أكثر تفصیلا دائما یأتي لتوضیح ما جاء في الدستور
ولكن بعد تعدیل  ،98/03 رقم من القانون العضوي 3لمادة وهذا ما فعله المشرع في ا

نجد أن المؤسس الدستوري قد  2016لسنة   يدستور ال التعدیل من 171بالمادة  152المادة 
وبالتالي  ،التنازعوسع من مجال اختصاص محكمة و  152الوارد في المادة   تدارك الخلل

  .من الدستور بعد تعدیله 171لا تخالف نص المادة  98/03من ق ع  3أصبحت المادة 
  التي لها علاقة بمحكمة التنازعالنصوص القانونیة الأخرى 

  تعلق بمجلس المالمتمم المعدل و  1998ماي  30المؤرخ في  98/01القانون العضوي
علیا في المادة الإداریة، بمثابة هیئة قضائیة  یعتبر الدولة وتنظیمه وعمله لأن مجلس الدولة

ل في حالة تنازع لذا محكمة التنازع لها علاقة بمجلس الدولة لأن هذه الأخیرة تتولى الفص
  .الإختصاص بین المحكمة العلیا و بین هذا الأخیر

 وهو  ،تعلق بالمحاكم الإداریةالم 1998ماي  30المؤرخ في  98/02 اديالقانون الع     
بین النصوص التشریعیة التي ترجع إلیها محكمة التنازع لنظر في القضایا المطروحة  نم

الإختصاص النوعي لهذه المحاكم قبل أن یقوم بتحدیدها ، و ذلك لكونه قام بتحدید أمامها
  .2ق إ م إ

                                                             
  .18ص ، محكمة التنازع ،المرجع السابق خلوفي رشید،- 1

تخصص قانون  مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، محكمة التنازع في التشریع الجزائري، ورشاني سهیر، 2-
  .13ص  ،2015-2014 بسكرة، جامعة محمد خیضر، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، إداري،
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  المتعلق بالتنظیم القضائي 17/07/2005المؤرخ في  05/11القانون العضوي رقم 
من التعدیل  171النص التشریعي التطبیقي لأحكام المادة  حیث یعتبر هذا القانون

یشمل التنظیم القضائي العادي والنظام القضائي الإداري :"الدستوري فقد نصت على ما یلي
مصدرا من مصادر القضاء الذي ترتكز علیه  ، و یعتبر هذا القانون"ومحكمة التنازع
  .1اختصاصها النوعي في حالة تنازع مع القضاء الإداري لتحدید محكمة التنازع

  المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة  2008/ 25/04المؤرخ في  08/09القانون رقم
تنشأ " بحیث تنص المادة الأولى منه  مجال الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة ةوالإداری

، تتمثل علاقة هذا القانون بمحكمة " اریةالمحاكم الإداریة كجهة للقانون العام في المادة الإد
تحددان مجال إختصاص القضاء الإداري وتعتبران  903و 800التنازع كون المادتین 

  المقیاس القانوني الذي ترنكز علیه محكمة التنازع عند الفصل في القضایا المطروحة 
  .2علیها 

  يساسالأیتضمن القانون  2004سبتمبر  6المؤرخ في  04/11القانون العضوي 
  .قضاة محكمة التنازع لهذا القانون خضعللقضاء حیث ی

محكمة التنازع أن السلطة ب ه حول النصوص التنظیمیة التي تتعلقیمكن ملاحظتما 
  . جل تنظیم هذه الأخیرةأالتنفیذیة لم تقوم بإصدار النصوص التنظیمیة من 

  الأساس التنظیمي: ثالثا
یعمل على تنظیم  التنازع في النظام الداخلي الذيیتمثل الأساس التنظیمي لمحكمة      

  .03/ 98رقم  نظمها القانون العضويیلم  المسائل التي
  :على ما یلي 98/03من القانون العضوي  13ة الماد وقد نصت

  .3"محكمة التنازع ویوافقون علیهوأعضائها النظام الداخلي لیعد رئیس محكمة التنازع " 

                                                             
  .13ص  ،السابقالمرجع  ،ورشاني سهیر 1-

   .16ص المرجع السابق، عباس أمال،-2
  .المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها 98/03من القانون العضوي رقم  13المادة  -3
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بإعداد  مونو یقهم الذین  اویتضح من نص هذه المادة بأن رئیس محكمة التنازع وأعضاؤه
  . النظام الداخلي لهذه المحكمة

  :لى ما یليع أیضا 98/03من القانون العضوي  14المادة  تنصو  
   كیفیة استدعاء الأعضاء وتوزیع  لاسیما التنازعیحدد النظام الداخلي كیفیات عمل محكمة " 

  .1"التقاریرالملفات وكیفیة إعداد 
 والأقسام كغیرهاغرف تحتوي على ال أن محكمة التنازع لا ومن خلال هذه المادة نلاحظ     

وبالتالي فهو غیر قائم  داخليمحكمة التنازع لیس لها نظام كما أن ، القضائیة من الجهات
  .2الذي یحدد كیفیات عمل  هذه المحكمة  بدون نظام داخلي تعمل الأخیرةفهذه 

  خصائص محكمة التنازع: لفرع الثالثا
الواردة في القانون العضوي  لأحكاماو  2016 التعدیل الدستوريمن  171بالرجوع للمادة      
  :نستنتج أن محكمة التنازع تتمتع بجملة من الخصائص أبرزها 98/03
  :لتنظیم القضائيلمحكمة التنازع تابعة : أولا

بل محكمة متخصصة تنظر في  كما یعتقد البعض، اریةإن محكمة التنازع لیس جهة إد     
ولها تشكیلة خاصة  وهي تنازع الإختصاص بین هرمین قضائیین مختلفین لة محددةمسأ

  .3وتتبع إجراءات محددة بشأنها
  :محكمة التنازع محكمة مستقلة: ثانیا
هة القضاء الإداري فهي وجالقضاء العادي  من جهة إن محكمة التنازع مستقلة عن كل     

  .4مكانة خاصةو ع متمیز وضولها  و لا تنتمي إلى أي منهما، خارج الهرمین القضائیین
  

                                                             
  .المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها 98/03من القانون العضوي رقم  14المادة  -1
  .18 -17ص  - ص المرجع السابق، عباس أمال، -2

.323ص ،2003 الجزائر، دار ریحانة للنشر والتوزیع، الجزائري،النظام القضائي  ضیاف عمار،بو  - 3  
  .323ص  المرجع نفسه، -4
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  قضاء محكمة التنازع متساوي الأعضاء: ثالثا
المحكمة  حیث تضم تشكیلة متساویة نصفهم من بین قضاة القضاء العادي أي من      

  .1مجلس الدولة نقصد هنامن بین قضاة  القضاء الإداري  و  ونصفهم العلیا
  :خاصةقضاء محكمة التنازع قضاء من طبیعة : رابعا
قضاء لا بو  من طبیعة خاصة فهو لیس بالقضاء الابتدائي إن قضاء محكمة التنازع      

نما هو قضاء التحدید والتوضیح و  ،الاستئناف أو قضاء النقض في حالات  والفصل التحكیموإ
  .2الاختلاف والتنازع بین القضاء العادي والقضاء الإداري

  :إلزامیة قضاء محكمة التنازع: خامسا
في نطاق إختصاصها أي الفاصل في تنازع   محكمة التنازع القرار الذي تصدره  إن      

شكل  جهة القضاء الإداري وغیر قابل لأيلملزم لجهة القضاء العادي و  الإختصاص یكون 
  .3طعنال من أشكال

  الطبیعة القانونیة لمحكمة التنازع: المطلب الثاني
بل تنظر  موضوعالفهي لا تنظر في  التنازعمحكمة التنازع بالفصل وحسم إشكالیة تقوم      
بمقتضى قرار  المعروض علیها فصل في النزاعحیث ت ،سألة دقیقة تتعلق بالاختصاصفي م
  .لجهتي القضاء العادي والإداريملزم 

    الاختصاصعلیا تفصل في تنازع  فمحكمة التنازع جهة قضائیةعلى هذا الأساس و      
   .تحدد الجهة القضائیة المعنیة بنظر النزاعو 

الفرع (في ف القانونيیالتكی إلى سنتطرق فروع ثلاثة هذا المطلب إلى یمقسمنا بتولهذا ق
  .)الفرع الثالث(في  ف القضائيیالتكیو  )الفرع الثاني(في ف الفقهيیالتكیو  ،)الأول

  
                                                             

  .323ص ، السابق المرجع ،النظام القضائي الجزائري ضیاف عمار،بو  -1
طبعة معدلة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة  دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة، القضاء الإداري في الجزائر، بوضیاف عمار، -2

  .83ص ،2008الجزائر جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، ،2008 والإداریة
  .183ص ، المرجع نفسه -3
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  يف القانونیالتكی: الفرع الأول
الفصل المخصص  التنازع تحت محكمة 1996دستور الجزائري لسنة أدرج اللقد      

  .ها بأنها جهة قضائیةییفلسلطة القضائیة وهذا دلیل على تكل
     على ما یلي 2016المعدل في سنة  1996من دستور  171/4 المادةولقد نصت     

القضاء العادي و هیئات القضاء حالات تنازع الاختصاص بین  التنازع فيمحكمة تفصل " 
  ."الإداري

 جهة القضائیة التي تعلوتكیف محكمة التنازع بأنها ال أنها المادة الملاحظ على هذه إن    
كونها تقوم عن غیرها من الهیئات القضائیة  أنها تتمیز حیث ،الدولةومجلس المحكمة العلیا 

القضاء العادي والإداري بحمایة قواعد الاختصاص الوظیفي في الدولة وذلك بإجبار جهات 
   .1حترام قواعد الاختصاصاب

تختص محكمة  " :یلي ما في فقرتها الأولى على 98/03ع من ق  3نصت المادة حیث 
في الفصل في منازعات الاختصاص بین الجهات القضائیة الخاضعة للنظام  التنازع

    الشروط المحددةحسب  والجهات القضائیة الخاضعة للنظام الإداري، القضائي العادي،
  ."في هذا القانون

هیئة قضائیة دستوریة بأنها  محكمة التنازعب  القانون المتعلق لو ابرز من الأفضل كان
فهذه  ،هي ذات طبیعة خاصةمستقلة توجد في أعلى الهرم القضائي وذات طابع تحكیمي و 

جهات القضاء  بینح والتحكیم والفصل في حالات تنازع هي قضاء التحدید والتوضیالأخیرة 
  .العادي والإداري

  یف الفقهيیالتك: الفرع الثاني
ه اندری "فالفقیه ،الطبیعة القانونیة لمحكمة التنازعف یلقد اختلف الفقهاء في تكی     

 الازدواجیةلنظام  Complément Normal مكملا طبیعیا محكمة التنازع راعتب" دیلوبادیر

                                                             
.19ص المرجع السابق، ل،اعباس أم -  1 
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بین القضاء الإداري  الاختصاصبمعنى أنه تم إنشاء محكمة من أجل تفادي إشكالیة تنازع 
   .1والعادي

هناك من الفقه من یرى أن محكمة التنازع تشكل الركیزة الأساسیة لتكامل النظام و       
  .النجاعةالقضائي كما أنها تحقق له التوازن و 

دأ محكمة التنازع یعتبر نتیجة منطقیة لمب استحداثالفقه یرى أن  هناك اتجاه أخر منو       
  .2القضائیةالفصل بین السلطتین الإداریة و 

یرى بأن محكمة التنازع أفضل منظم للفصل القائم بین " باكتوا برنار"أما الفقیه      
  .3 ةییمنها ذو طبیعة تحكة والسلطات القضائیة وقد كیفها بأالسلطات الإداری

      فهي فقد كیف محكمة التنازع بأنها جهة قضائیة علیا،" امبیونشفرنسوا "أما الفقیه     
  القضاء الإداري ولكنها تسیطر علیهم  جهة  ولا في القضاء العاديجهة في لا تتدخل  لا

   .4القضائیة الازدواجیةنهایة  فهي تشكل
التي تضمن وجود الازدواجیة كیف محكمة التنازع بأنها المؤسسة ف "موریس هوریو"أما    

   .3القضائیة وحمایة هذه الازدواجیة
فبالنسبة   لطبیعة القانونیة لمحكمة التنازعل همكما أن الفقهاء في الجزائر في وصف   

أعلى من هیئات القضاء العادي  ضائیةقهیئة "محكمة التنازع فقد إعتبر  "مسعود شیهوب"ـل
  .4"والقضاء الإداري وهي مستقلة عنهم

  محمد الصغیر "نفس المنهج غیر أن   عاتبا" محمد الصغیر بعلي"و" عمار بوضیاف"أما    

                                                             
  .187ص  السابق،المرجع  دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة، القضاء الإداري في الجزائر، بوضیاف عمار، -1
   .187ص  المرجع  نفسه، -2

3- Pacteau  Bernard ,Contentieux administrative , 7eme édition ,Refondue ,P.U.F, Droit,P127.  
4 - Champion Français,Le tribunal des conflits et leboration du droit administraif, These pour le doctorat en droit 
public, Université française la belais de tours,6 janvier 2000,Tome1,P55.   

  .20المرجع السابق، ص  عباس أمال، -3
 ص 2005 الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، شیهوب مسعود، 4-

152.   
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  .1ذات صبغة تحكمیة التنازع  یضیف أن محكمة "بعلي
محكمة  عتبرإحیث  فات السابقة في تعریف واحدیجمع كل التكیفقد " خلوفي رشید" أما
،بواسطة الرقابة  القضائي المزدوجهیئة قضائیة أسمى تضمن السیر الحسن للنظام التنازع 

   .2"الاختصاص بینهما عالتي تمارسها على الهرمین في حالة تناز 
دستوریة بموجب هیئة یف محكمة التنازع بأنها یقام بتكفقد  "بوبشیر محند أمقران"أما 

منظمة بموجب القانون العضوي  وهي ،1996من دستور  171الفقرة الرابعة من المادة 
الاختصاص بین الجهات  تنازع حالات الجزائر العاصمة تتولى الفصل في مقرها 98/03

  .السابق ذكرهم الأساتذةأي أنه إتبع نفس نهج   القضائیة العادیة والإداریة
ف طبیعة محكمة التنازع دلیل على الأهمیة یالفقهاء في وصف وتكیأراء  فاختلاإن       

  .القانونیة لهذه الأخیرة
للطبیعة القانونیة  فهم یفي تكیالذین لم یختلفوا  الفقهاء المصریون  خلافوهذا على       

لأن هذه الأخیرة إلى جانب الفصل في تنازع الإختصاص بین  ،ریة العلیاللمحكمة الدستو 
  .3القضاء العادي والإداري تفصل في دستوریة القوانین وتفسیر النصوص القانونیة

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 دار العلوم للنشر والتوزیع  الطبعة الثانیة، القضاء الإداري، في المنازعات الإداریة،الوجیز بعلي محمد الصغیر،  -1

   .168ص ،2002 الجزائر،
  .255 ص -ص ،2007دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثالثة، قانون المنازعات الإداریة، خلوفي رشید، -2
  .25 -24 ص - المرجع السابق، ص عباس أمال، -3
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  التنازع تنظیم محكمة: المبحث الثاني
مها بطریقة یهذه المحكمة على تنظ إنشاءالقانون الأساسي الذي نص على  حرصلقد       

أهم جهتین التي تضم  لتشكیلتهاتجعل العمل الذي تقوم به له فائدة من خلال تنظیمه 
   .النظام القضائي الإداريو  قضائیتین في النظام القضائي العادي

لمحكمة خالیة من ا القضاة والنیابة تجعل الأحكام التي تصدرهایلیة المتنوعة في هذه التشك
خلال  ومن ،بانتماءاتهمرا جانب على أخر تأثتغلیب دون أي  قضائیة أي تحیز لأي جهة

قطع الطریق أمام أي تأویل وذلك بالنظر لأهمیة هذه  نصه على كیفیة سیر هذه المحكمة 
ذلك قام المشرع ل ،یحدث أو محتمل الحدوثنازع الذي خاصة وأنها تفصل في التالمحكمة 
تشكیلة محكمة  لنتناو س لذلك، بعد تبني الازدواجیة بسنتینهذه الجهة القضائیة بإنشاء 
   ).المطلب الثاني( في سیر محكمة التنازعو  ،)المطلب الأول(في التنازع

  تشكیلة محكمة التنازع: المطلب الأول
لذلك   یعتبر ركیزته والذي هطاقم بشري یشرف علیه ویقوم بتسییر  ضائيلكل جهاز ق

فإن محكمة التنازع لدیها تشكیلة بشریة متنوعة تسهر على إدارتها والفصل في قضایاها 
نتناول رئیس محكمة س لذلك ،ع القضایایوتعمل على الوصول إلى الحل السلیم في جم

 في الدولة محافظو  ،)ع الثانيفر ال( في التنازعقضاة محكمة و  ،)ولالأفرع ال( في التنازع
  .)الفرع الرابع(  في الضبطكاتب و  ،)الفرع الثالث(

  رئیس محكمة التنازع: الفرع الأول
یعین رئیس محكمة التنازع : "یلي ماعلى  98/03من القانون العضوي  7المادة  تنص      

من قبل  دولةومجلس الوب، من بین قضاة المحكمة العلیا سنوات بالتنا) 03(لمدة ثلاث 
رأي المطابق للمجلس الأعلى ن وزیر العدل وبعد الأخذ بالم باقتراحرئیس الجمهوریة 

  .1"للقضاء

                                                             
  .المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها 98/03من القانون العضوي رقم  7المادة  -1
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انطلاقا من تكریس ازدواجیة الهیاكل و من خلال هذه المادة  استخلاصه نایمكنما       
  وقضاة  ب من بین قضاة المحكمة العلیابالتناو ختار رئیس محكمة التنازع یأن  القضائیة

  .مجلس الدولة فقط
حیث تم تحدید  ،1والإداري ككل العاديهذا معناه أنه لا یختار من بین قضاة الهرم القضائي 

  .سنوات دون إمكانیة تجدید العهدة 03عهدته بـ 
رف رئیس من طنه یتم من نفس القانون على أ 7أما عن كیفیة تعیینه فنصت المادة       

من طرف وزیر العدل بعد أخد الرأي المطابق للمجلس الأعلى  الجمهوریة بعد اقتراح
  .2للقضاء

  عیین القضاة تنص على أن تأ ق  قالمتضمن  04/11من القانون  3دة رغم أن الما      
أي أن  ،3وباقتراح من وزیر العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء یتم بمرسوم رئاسي

ربما یرجع ذلك  ،ذین تضمنتهم هذه المادة تنازع لم یذكر ضمن فئة القضاة الرئیس محكمة ال
ة بین جهات القضاء فصب بقیة أعضاء المحكمة یختارون مناإلى كون هذا الأخیر إلى جان

   .بموجب مرسوم رئاسي  یعینونالعادي والإداري الذین 
فمن یعینون بمرسوم رئاسي  ذلك فلما كان كل من قضاة القضاء العادي والإداري لىإإضافة 

لذلك  ،باب أولى أن یستعمل في تعیین رئیس محكمة التنازع نفس الوسیلة تجنبا لأي تأویل
  .4أن ینص على ذلك صراحة كان على المشرع 

  بین المحكمة  بالتناوبالتنازع محكمة  رئاسةولقد أحسن المشرع الجزائري حینما جعل       

                                                             
 الجزائر ومصححة خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، تنظیم واختصاص القضاء الإداري، الطبعة الثانیة منقحة-1

  .210ص ،2010
  .210المرجع نفسه، ص  -2
تضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر رقم الم، 2004سبتمبر  6المؤرخ في  04/11رقم  من القانون العضوي 3المادة  -3

  .2004سبتمبر  8الصادرة في 57
  .33ورشاني سهیر، المرجع السابق، ص  -4
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  .1العلیا ومجلس الدولة
 كون المشرع الجزائري تفادى كل نقدنظام التناوب على رئاسة المحكمة یل هوبفرض      

للتعاون والتنسیق بین  فتح سبیلاویكون قد  ،لجهة قضاء دون أخرى تحیز یوجه إلیه كونه
  .2قعذات المكانة والمو  ضاء الإداري فيجهة القضاء العادي في قمة هرمها وجهة الق

   الرئاسة  ویرى بعض الباحثین أنه كان من الأفضل لو أسند المشرع الجزائري
إسنادها  وأ ،شخصیة لا تنتمي إلى الهرمین القضائیین وتكون لها خبرة في المیدان القانونيل

لإداري كانت تتوفر فیه الوسطیة المرجوة بین الجهازین باعتباره الرئیس ا الوزیر العدل إذ
  .3للتنظیم القضائي العدلي من جهة وعضو في الحكومة من جهة أخرى

  ة لا تنتميشخصیة قانونیة محایدل  الرئاسة  إسناد "بوضیاف عمار"ولقد أید الأستاذ      
باحث أو   أستاذ قانونيإلا  الإداري كأن تسند مثلالا لجهة القضاء لا لجهة القضاء العادي و 

لكنه في نفس الوقت ضد  ،اء الحقوقدموالإداریة أو أن تسند لأقدم ع یةالعلوم القانونفي 
الرئاسة لوزیر العدل وذلك لیس معناه أنه قلل من شأنه أو معرفته أو عدم اعتراف منه  إسناد

بل ذلك بحكم تبعیته للسلطة  ،4بمؤهلاته وتكوینه القانوني أو عدم تمتعه بصفة القاضي
رئاسة محكمة لها مكانتها في النظام القضائي وهو عضو له ب تنفیذیة إذ كیف یتم الاعترافال

زائري الذي اعترف م أن تطبیق هذا الرأي لا یتماشى والنظام الدستوري الجث، 5في الحكومة
أیضا  اعترف الدستور بأن السلطة القضائیة سلطة مستقلة والذي من 156في المادة 

 .6خاص ومتمیز لمحكمة التنازع بوضع قانوني

                                                             
بوضیاف عمار، المرجع في المنازعات الإداریة، دراسة مدعمة باجتهادات القضائیة لمحكمة العلیا ومجلس الدولة  -1

  .197، ص 2013ومحكمة التنازع، القسم الأول الإطار النظري للمنازعات الإداریة، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .28عباس أمال، المرجع السابق، ص  -2
  .198 - 197ص  -عمار، المرجع في المنازعات الإداریة،  المرجع السابق ، صبوضیاف  -3
  .29عباس أمال، المرجع السابق، ص  -4
  .29المرجع نفسه، ص -5
  .198بوضیاف عمار، المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص  -6
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تعیین رئیس محكمة التنازع الفرنسیة التي تأسست بموجب القانون فبالنسبة لطریقة      
نفس الأمر و وزیر العدل  یرأسها حیثتختلف عن الجزائر  ،24/05/18721في  الصادر
  .2مصرل بالنسبة
ینص حیث  ،3منها تونسو ع الجزائري لكن هناك تشریعات أخرى تتشابه مع التشری     

ــازع الاختصاص بالتــلس تنـــیرأس مج:"على أنه  1996لسنة  38 من القانون 5الفصل    داول ــ
   ...."الرئیس الأول لمحكمة التعقیب والرئیس الأول لمحكمة الإداریة 

یتضح من خلال هذه المادة أن الرئاسة بمجلس تنازع الاختصاص التونسي تكون       
وطبقا  ،ذلك لمدة سنتینة الإداریة و كمة التعقیب والمحكمبالتناوب بین الرئیس الأول لمح

ین یفإنه یتیم تع 1967جویلیة  14في   لمؤرخالقضاة ل لفصل العاشر من القانون الأساسيل
وهي نفس الطریقة  ،من المجلس الأعلى للقضاء باقتراحهذا الرئیس بموجب أمر رئاسي 

من وزیر العدل  باقتراحیس یتیم تعینه بموجب أمر رئاسي و في أن الرئالمتبعة في الجزائر 
  .4لقضاءلبعد الأخذ بالرأي المطابق لمجلس الأعلى و 

  القضاة :الثانيالفرع 
في عملها  فعالمهم و لى رئیس محكمة التنازع تتشكل المحكمة من طاقم آخر إإضافة 

      :على ما یلي 98/03من القانون العضوي  8حیث نصت المادة ،القضائي وهم القضاة 
من یعین نصف عدد قضاة محكمة التنازع من بین قضاة المحكمة العلیا والنصف الآخر " 

                                                             
1 La du 24 mai loi 1872 prevoit que le tribunal des conflits set  compose du garde des sceaux, Journal official de 
31 mai 1872.  

لا تثیر أي إشكال لأنه لا یتدخل في التصویت إلا في حالة تساوي الأصوات  الرئاسة إلى وزیر العدل في مصرإسناد  - 2
   .لا یرأس المحكمة  إلا  في الحالات الإستثنائیةذلك لأنه و 
   دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري لمزید التفاصیل أنظر شنیخر هاجر، 1996 لسنة  39 من القانون 5الفصل  -  3

  . التونسي والتشریع 
      دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري تنازع الاختصاص بین القضاء الإداري والقضاء العادي،"شنیخر هاجر، -  4

   .276ص ،عة الشیخ العربي التبسي، تبسةالعدد السادس، جام ، مجلة المفكر،"والتشریع التونسي
  
  



 عزماھیة محكمة التنا                             الفصل الأول                                                      

25 
 

بالرأي  ذباقتراح من وزیر العدل وبعد الأخقبل رئیس الجمهوریة  من بین قضاة مجلس الدولة،
   .1"المطابق للمجلس الأعلى للقضاء

قضاة من  ثلاثة ،قضاة ستة محكمة التنازع تتشكل مننلاحظ أن من خلال هذه المادة 
المحكمة العلیا والثلاثة الآخرین من مجلس الدولة أي من بین قضاة القضاء العادي 

 یضفيویجب أن یكون قضاة مجلس الدولة من المستشارین في مهمة عادیة و  ،2والإداري
  .3تشكیل محكمة التنازع على النحو السابق الطابع التحكیمي لها

بالرأي  ذباقتراح من وزیر العدل بعد الأخ لجمهوریةویعین هؤلاء القضاة من قبل رئیس ا
  .4المطابق للمجلس الأعلى للقضاء

إلى عهدة القضاة خلافا لما هو  لم تشیر أنها المادة السالفة الذكر ما نلاحظه علىو      
  .5الدولة بق على رئیس المحكمة وكذلك محافظمط

جهة علیا كولقد أحسن المشرع حینما ساوى في التمثیل بین كل من مجلس الدولة 
   لأنه،ممثلة للقضاء الإداري والمحكمة العلیا كجهة علیا هي الأخرى ممثلة للقضاء العادي 

إلى طرح  لو فعل عكس ذلك وغلب في تشكیلة محكمة التنازع جهة على الأخرى لأدى ذلك
ثم إن هذا التوازن سیؤدي بالضرورة إلى  ،6إلى جهة دون الأخرى مسألة تحیز محكمة التنازع

حسن سیر هذه الهیئة القضائیة كما أنه من شأنه أن یضمن حسن سیر كل من جهات 
     تكافؤ الفرصو توازن عندما یختل  فجوةاري حتى لا تحدث القضاء العادي والقضاء الإد

  .التمثیل بین الجهتین مجال في

                                                             
  .المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها 98/03من القانون العضوي رقم  8المادة  -  1
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  08/09بعلي محمد الصغیر، الوسیط في المنازعات الإداریة، طبقا للقانون رقم  -  2

  .278، ص2009والإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .278المرجع نفسه، ص  -  3
  .449ن المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص بوبشیر محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، الطبعة السادسة، دیوا -  4
  .211خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص  -  5
  .200 -199ص  -بوضیاف عمار، المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص -  6



 عزماھیة محكمة التنا                             الفصل الأول                                                      

26 
 

  إلا أنه لا ینبغي الإفراط في البحث عن التوازن المطلق داخل هذه الجهة القضائیة 
     الغایة  هذه الأخیرة لأن یاد عن الهدف التي أنشأت من أجلهلأن ذلك سیؤدي إلى الح

  حالات التنازع المعروضة علیها بین الجهتین القضائیتین  من وجودها هو أن تحسم في
ویة الأعضاء أي نصف الأعضاء من القضاء العادي والنصف وهي تضم تشكیلة متسا

  .1الأخر من القضاء الإداري
النهایة في ظل في حقق میر لأنه غعناه البحث عن التوازن التمثیل المتساوي لیس مف

تحتاج  التنازع محكمةأن أغلبیة الانتماء إلى جهة قضائیة معینة وهي مسألة مؤكدة خاصة و 
    إما الإداریة تعین من إحدى الجهتین القضائیتینحیث أنه سی ،أعمالهارئیس لمباشرة إلى 

  .في النهایة جهة معینة  سیغلب أو العادیة وهذا
 كما أن التمثیل المتساوي الذي عمد المشرع إلى تحقیقه لیست الغایة منه تعزیز دور 

  وضمان حیادها وموضوعها لأن ذلك محقق  ،2قواعد الاختصاص في الحفاظ على المحكمة
ز كما أنه من غیر المعقول أن ینحا ،شرعبالضمانات والضوابط التي كرسها الم أصلا

  .3حدى القضایا المعروضة علیهمالمحكمة لانتمائهم عند الفصل في إقضاة 
ت القضاء لجها راتها ملزمةالمحكمة التنازع جعل قر  الممنوحة لضماناتاومن بین 
ر الطعن سواء كان عادي أو غی أشكالل من شكقابلة لأي ر وأنها غی ،العادي والإداري

قضاة هذه الجهة  كما أن ،عادي وكلها ضمانات وضوابط تخدم حیادها وموضوعیتها
 ایاالقضفي عند فصلهم ستعملون سوف ی إنهم إذالخبرة الواسعة والإطلاع القضائیة من ذوي 

  .4المعروضة علیهم مقتضیات المصلحة العامة

                                                             
  .200ص السابق ،المرجع  بوضیاف عمار، المرجع في المنازعات الإداریة، -1
، "حسم إشكالات تنازع الاختصاص بین القضاء الإداري والقضاء العادي على النظام القانوني الجزائري "بوعمران عادل، -2

  .126 -125ص  - ، ص2013جانفي  1دفاتر السیاسة والقانون، العدد السادس، 
  .126ص  ،المرجع نفسه -3
  .200السابق، ص المرجع  بوضیاف عمار، المرجع في المنازعات الإداریة، -4
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تتشابه  الأنظمةأن هناك بعض  من أن لكل نظام قضائي خصوصیاته إلابالرغم 
حیث ، لجزائرفرنسا وابین  قضاةالقة اختیار وهنا یسجل الاختلاف بین طری ،وأخرى تختلف

مستشارین في  ثلاثةقضاة  ستةمن  یتكونعدد القضاة والاختیار  یكمن هذا الاختلاف في
مهمة عادیة من مجلس الدولة یتم اختیارهم عن طریق الانتخاب من طرف مستشاري مجلس 

 1في المحكمة مستشارین من محكمة النقض یتم اختیارهم من طرف زملائهم ثلاثةو  ،الدولة
ویعین  السبعة بالأغلبیة المطلقة الأعضاء یختارهمضوان احتیاط أصلیان وع آخرانوعضوان 

   .سنوات 3لمدة  الأعضاءهؤلاء 
ین قضاة محكمة التنازع الجزائریة أو مدة تعینیهم نلاحظ یكیفیة تع فيمن خلال النظر 

في حالة   أنه لا یوجد أي عیب لكن النقطة التي لم یتفطن إلیها المشرع الجزائري هي أنه
هناك نقطة أخرى لم و  ،حصول مانع لأحد أعضاء المحكمة كیف سیستكمل هذا النصاب

القانون العضوي من  7 عكس عهدة الرئیس التي حددت في المادة ،هي العهدةو یشیر إلیها 
حدد عهدة  الرئیس فمن  بما أن المشرع قد لكن هناك من یقول ،سنوات 03 ـب 98/03

یس محكمة التنازع وتعیین المنطقي أن تكون نفس المدة لأن هناك تلازم بین تعیین رئ
   .قضاتها
دة بدقة لتفادي أي تأویلات وهذه أنه كان یجب على المشرع أن یحدد الملكن الراجح      

هذا على و  ،التنازعالمنظم لمحكمة  98/03أحد العیوب التي ترد على القانون العضوي 
في حالة  حصول اب وحددت المدة وكیفیة استكمال النص تفطنت التي بعض الدول خلاف 

  .مانع لأحد الأعضاء  مثل تونس
المشرع الجزائري إمكانیة اختیار هي عدم ذكر و  أخرى ینبغي الإشارة إلیها نقطة هناكو      

  .محكمة التنازع لعهدة ثانیة كل هذه النقائص تقلل من أهمیة محكمة التنازع أعضاء
  

                                                             
  .229ص  ،، الأردنعلي خطار الشنطاوي، موسوعة القضاء الإداري -1
  



 عزماھیة محكمة التنا                             الفصل الأول                                                      

28 
 

  محافظ الدولة: الفرع الثالث
قاضي بصفة   یعینلى رئیس محكمة التنازع والقضاة على مستوى المحكمة إضافة إ

سنوات من قبل رئیس الجمهوریة باقتراح من وزیر العدل وبعد  03محافظ دولة وذلك لمدة 
   ،للقضاء الأعلىالأخذ بالرأي المطابق للمجلس 
إضافة إلى :" قولهاب 98/03من القانون العضوي  09ادة وهذا ما نصت علیه الم

 03ي بصفته محافظ دولة ولمدة في المادة أعلاه یعین قاض المبینةتشكیلة محكمة التنازع 
الأخذ بالرأي المطابق بعد و سنوات من قبل رئیس الجمهوریة وباقتراح من وزیر العدل 

  .1"تقدیم طلباته وملاحظاته الشفویةل للقضاء للمجلس الأعلى
ویتولى محافظ  ،سنوات 03 مدةویساعده محافظ دولة مساعد یعین بذات الكیفیة ول

على  بخصوص حالات التنازع المعروضة كراتذمالو  الطلباتلة أو مساعده تقدیم و الد
من نفس القانون  9 من المادة 02المحكمة وقد نصت على محافظ الدولة المساعد الفقرة 

نفس المدة محافظ دولة لو  أعلاهفي الفقرة الأولى  المذكورةیعین حسب نفس الشروط :" قولهاب
  .2"مساعد

نازع في نقطة لها أهمیة الدولة عن قضاة محكمة التویتمیز النظام القانوني لمحافظ 
  .3االمحكمة ورئاسته لتناوب والتمثیل المزدوج الذي یطبعكرة ابالنسبة لف

ذا كانت عهدة محافظ  سنوات وطریقة تعیینه تشبه طریقة تعیین  03بـ  الدولة حددتوإ
  .الفة الذكرس 09 في المادةضاة والرئیس فإن مصدره لم یذكر الق
ــأن ه المقصود من ذلكو    قضاةلم تبین ما إذا كان محافظ الدولة یعین من بین ذه المادة ـ

     الإداريككل  ینالقضائی ینمن بین قضاة الهرم أوجلس الدولة مو أالمحكمة العلیا 
   .4العاديو 

                                                             
  .المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها 98/03من القانون العضوي رقم  9المادة  -1
  .201بوضیاف عمار، المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص -2
  .34ورشاني سهیر، المرجع السابق، ص  -3
  .211خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص  -4
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كلة إلى كل من المحافظ ومساعده و لى طبیعة المهام المذلك یعود إولعل السر في 
تفهما لا  هم الأساسیة في تقدیم الطلبات تمحیث تتمثل مه ،1یشاركان في المداولا

 98/03من القانون العضوي  03الفقرة  9وهذا ما نصت علیه المادة  2والملاحظات الشفویة
  ".الشفویة وملاحظاتهمایقدم محافظ الدولة ومحافظ الدولة المساعد طلباتهما :"... أنهعلى 
كل من المحافظ ومساعده من  الجهة القضائیة التي ینتمي إلیه أن مسألة  تحدیدحیث      

 للرأير القانوني یكما أنه لم یبین مدى التأث ،والتناوب أنه المساس بمبدأ ازدواجیة التمثیلش
المتضمن تعیین قضاة محكمة  للقضاء على المرسوم الرئاسي الأعلىالمطابق للمجلس 

  .3المطابق لهذا المجلس الرأيالتنازع في حالة عدم الحصول على 
ینهما ییكونا قاضیین وأن یتم تع أنالدولة ومساعده  في محافظ 09ت المادة وقد اشترط

تكون قد  وبذلك، العهدةدیدها جتن و یبنفس طریقة تعیین القضاة والرئیس من نفس جهة التعی
  .98/034العضوي  من القانون 8تجاوزت النقص الذي شاب المادة 

  الضبطكتابة : الفرع الرابع
وهذا  ،5یعین من قبل وزیر العدل يرئیس ضبط كاتب محكمة التنازع ضبطبة ایتولى كت

محكمة  ضبطبة ایتولى كت" :قولهاب 98/03قانون العضوي لمن ا 10ما نصت علیه المادة 
كما نصت هذه المادة على الكیفیة  ،6"رئیسي یعین من قبل وزیر العدل ضبطالتنازع كاتب 

 الضبطبة اوهو ما یدل ضمنیا على وجود كت ،الرئیسي الضبطالتي یتم بها اختیار كاتب 
   مهمة هیئة قضائیةمحكمة التنازع وهي  ضبطكون كتابة تأن ت المنطقيمن غیر  لأنهكاملة 

                                                             
  .201بوضیاف عمار، المرجع المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص  -1
 ص 2002بعلي محمد الصغیر، الوجیز في المنازعات الإداریة، القضاء الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر  -2

169.  
  3- www.Tlemcen.orer.blog.com le 24/05/2016 a 5 :37 pm.  

  .المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها ،98/03من القانون العضوي رقم  9و 8المادة  -4
  .المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها 98/03من القانون العضوي رقم  10المادة  -5
  .449مقران،المرجع السابق، ص أبوبشیر محند  -6
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  .1من كاتب ضبط وحید
اختیاره لعهدة ثانیة في حین جعلت أن هذه المادة لم تتحدث عن إمكانیة إضافة إلى 

  .العدل ایة وزیرصهذه المحكمة تحت و  ضبطبة اتالتعیین لوزارة العدل مما جعل ك سلطة
وعلى مسك  الضبطبة اتمهمة السهر على حسن سیر مصلحة ك الضبطبة اتوتوكل لك

  .2سجلات المحكمة وحضور الجلسات
  أن یكون قاضیا وفقا للمادة  یشترط فیهالدولة الذي الرئیسي لمجلس  الضبطوخلافا لكاتب 

قانون لمن ا 10فإن المادة  ،3 المتعلق بمجلس الدولة 98/01من القانون العضوي  16
  .ذلك رطتشت لا التنازعالعضوي المتعلق بمحكمة 

ومختلف الوسائل الضروریة  فینظمو إضافة إلى هذه التشكیلة تتكون محكمة التنازع من  
ووسائل  98/03من القانون العضوي  11المذكورة في المادة لتسییر محكمة التنازع 

  .ووظائف یضعها وزیر العدل تحت تصرف رئیس محكمة التنازع
وأعضاؤها ویوافقون علیه، هو الداخلي الذي یعده رئیس المحكمة  النظامفإن  وعلى كل

 أو توزیع الأعضاء خاصة من حیث استدعاء المحكمةیحدد مختلف جوانب تسییر الذي 
عداد التالملفات    .4ریرقاوإ

داخلي الذي لم  نظامكیف لمحكمة بذات الأهمیة أن تعمل بدون  ،یطرح شكالالإیبقى 
هذا وهو الذي یحدد كیفیة تسییر هذه  انإلى یوم 1998منذ تنصیبها في سنة  یصدر

  .المحكمة

                                                             
  .35 - 34ص  -صورشاني سهیر، المرجع السابق،  -1
المرجع "بین القضاء العادي و الإداري  في النظام القانوني الجزائري  الاختصاصحسم إشكالات تنازع "بوعمران عادل،  -2

  .126السابق، ص 
     المتعلق باختصاصات مجلس الدولة ،30/05/1998المؤرخ في  98/01من القانون العضوي رقم  مكرر 16المادة  -3

 26المؤرخ في  11/13، المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 1998الصادرة سنة  37رقم  وتنظیمه وعمله ج ر،
  "  یشرف على أمانة الضبط المركزیة قاض یعین بقرار من وزیر العدل، حافظ الأختام " :تنص على ما یلي 2011یولیو 

  .170المرجع السابق، ص  القضاء الإداري، الوجیز في المنازعات الإداریة، الصغیر،بعلي محمد  -4
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  في الفصل  المشرع التونسي في التشریعات المقارنة نص الضبطعن تشكیلة كتابة  أما
لقضایا ارة تتولى ترسیم التنازع كتابة قا سلدى مجل أحدثت:"على أنه 1996لسنة  39

  ."الملفاتوحفظ 
لكنه لم  ،1رةمشرع التونسي نص على وجود كتابة قاأن المن خلال هذه المادة نلاحظ 

وهو نفس النهج  ،أو الكیفیة التي یتم بها اختیارهم الأعضاءینص في هذا الفصل كم عدد 
حیث اقتصر المشرع  الضبطالذي اتبعه المشرع الجزائري في عدم تحدید عدد أعضاء كاتبة 

  .2فقط والمتمثلة في ترسیم القضایا وحفظ الملفات الاختصاصاتالتونسي على ذكر 
  سیر محكمة التنازع: المطلب الثاني

من  غیرهایة مستقلة لها طریقة عمل تمیزها عن عتبارها هیئة قضائإبع ز محكمة التنا
لإداري لذلك ل لاو لا تنتمي إلى أي جهة قضائیة لا للقضاء العادي  لأنها الهیاكل القضائیة

  )الفرع الثاني( في  طبیعة قرارات محكمة التنازعو ، )الأولالفرع (  في نتناول المداولةس
  المداولة: الفرع الأول

 أعضاءمن  حتها یحب أن تتشكلتنازع عملها عن طریق المداولة ولصتباشر محكمة ال      
وهذا ما  ،الدولة من المحكمة العلیا وعضوین من مجلسمن بینهم عضوین  على الأقل

حالة وجود مانع  يفعلى أنه  98/03من القانون العضوي  1الفقرة 12نصت علیه المادة 
غیر منطقیة  بحیث إذا كان  كل  المسألةهذه و  ،3أقدمیه الأكثرلرئیسها یخلفه القاضي 

أعضاء محكمة التنازع یخضعون لقانون أساسي واحد فیحتمل أن یكون القاضي الأكثر 
یعتبر تحیز ، وهذا ورئیس محكمة التنازع الغائب ینتمیان إلى نفس الجهة القضائیة أقدمیه

ویعود إلى الرئیس  ،4لإحدى الجهات القضائیة سواء كانت المحكمة العلیا أو مجلس الدولة 

                                                             
.كتابة قارة نقصد بها كتابة الضبط وهذا المصطلح یطلق على كتابة الضبط التونسیة - 1 

  .278شنیخر هاجر، المرجع السابق، ص  -2
.100ص المرجع السابق، بوحمیدة عطاء االله، - 3 
.36ص السابق،المرجع  ورشاني سهیر، - 4 
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 حالت المادةأقد و  ،1ویوافقون علیه الداخلي لمحكمة التنازع مظالنامسألة إعداد  والأعضاء
كیفیات  اخليیحدد النظام الد: "یلي التي تنص على ما 98/03من القانون العضوي  14

وكیفیة إعداد  زیع الملفاتو عمل محكمة التنازع، لاسیما كیفیة استدعاء الأعضاء وت
  .2"التقاریر

  طبیعة قرارات محكمة التنازع: الفرع الثاني
          :هذا ما نصت علیه المواد التالیةوسیلة عمل محكمة التنازع و تعتبر القرارات       

  من نفس  6حیث نصت المادة  ،98/03، من القانون العضوي 32، 31، 30، 28، 6
  ."تنشر محكمة التنازع قراراتها  : "القانون على ما یلي

في فصل غیر  أنها مدرجةمن نفس القانون  06ما یلاحظ من خلال نص المادة 
لم یثبت حتى الوسیلة التي تنشر فیها هذه  أنهنلاحظ كذلك من خلال نصها و  ،مخصص لها

         بها تتمثل من المحكمة العلیا التي لها دوریة خاصة ذلك على عكس كلو  ،تاالقرار 
وكذلك مجلس الدولة أیضا له دوریة  ،19893التي تأسست سنة في المجلة القضائیة و 

محكمة  على عكس هذاو  ،وهي مجلة مجلس الدولة 2002نة خاصة به تم تأسیسها في س
ریة خاصة بها حتى تنشر دو  على الآنحتى تتوفر هي لم ف  التنازع بالرغم من الأهمیتها

لا تنعقد  لأنهاعلى دوریة خاصة بها  یكمن في عدم توفر محكمة التنازعقراراتها ولعل السبب 
  .بصفة دائمة

  4"لأصواتتنشر محكمة التنازع قراراتها بأغلبیة : " على أنه 28كذلك نصت المادة و     
     أن قرارات محكمة التنازع تنشر  98/03من الق ع  28/1نستخلص من المادة 

الملاحظ على و  حالة تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس،الأصوات وفي وتصدر بأغلبیة 
كان من الأفضل لو ذكر مصطلح بأغلبیة الأعضاء الحاضرین یقل لم أنه  28/1المادة 

                                                             
.100 ص بوحمیدة عطاء االله، المرجع السابق، - 1 

  .المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها 98/03رقم  من القانون العضوي 14المادة  -2
في العلوم القانونیة والإدارة، تخصص مؤسسات إداریة  ماجیسترمرزوقي فهیمة، النظام القانوني لمحكمة التنازع، مذكرة  -3

   .89ص ،2005 أهراس،سوق  جامعة محمد الشریف مساعدیة،، ودستوریة
.المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها  98/03وي من القانون العض 28المادة  - 4  
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لكن من خلال هذه المواد  ،من نفس القانون، 121و 28الحاضرین حتى بین المادة 
لقال بأغلبیة  لو قصد غیر ذلك لأنه نستخلص أنه بالتأكید یقصد القضاة الحاضرین

  .2الأعضاء فقط
قراراتها باسم الشعب  تصدر محكمة": یليفقد نص على ما  30أما فیما یخص المادة      

تندات  الرئیسیة  المؤشر علیها والنصوص المسالجزائري ویجب أن تشمل أسماء الأطراف و 
  .طلبات الأطراف عند الاقتضاءالمطبقة و 

أسماء القضاة المشاركین في القرار وكذا اسم  فیهاتذكر و ون قرارات محكمة التنازع مسببة تك 
  .3"یوقع الرئیس والمستشار المقرر وكاتب الضبط على الأصل ،الدولة محافظ

    یجب أن تكون هذه القرارات مسببةأنه   98/03من الق ع  30نستخلص من المادة 
لى كل الأدلة  القرار عنقصد به أن یتوفر  الحكم أو هو مبدأ مكرس دستوریا و التسبیب و 

 قراراتهاأحد  القانونیة التي استندت علیها الجهة القضائیة المعنیة لإصداروالحجج الواقعیة و 
المستندات الرئیسیة مع ذكر أسماء القضاة جب أن تذكر فیها أسماء الأطراف و یكذلك 

تصدر هذه القرارات باسم و  ،محافظ الدولة بعد المداولة اسموكذا  ،المشاركین في القرار
المستشار المقرر وكاتب ب أن تكون موقعة من طرف الرئیس و یجو  ،الشعب الجزائري

  .4الضبط
تنازع تبلغ كتابة ضبط محكمة ال:" على ما یليفس القانون نمن   31نصت المادة  قدو 

القضائیة إلى الجهة  ترسل ملف القضیة مرفقا بنسخة من القرارنسخا من القرارات المعنیة و 
  إبتداءأجل أقصاه شهر  في 18نازع تطبیقا لنص المادة المعنیة في حالة إخطار محكمة الت

  .5"تحت مسؤولیة رئیس المحكمة بالقرار من تاریخ النطق 
                                                             

یجب "  :المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها، تنص على ما یلي 98/03من ق ع رقم  12المادة  -1
        لصحة المداولة أن تكون محكمة التنازع متشكلة من خمسة أعضاء على الأقل من بینهم عضوان من المحكمة العلیا 

  ".وعضوان من مجلس الدولة
.39ص المرجع السابق، ورشاني سهیر، - 2  
.المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها 98/03 القانون العضوي رقم من 30المادة   - 3  
.37ورشاني سهیر،المرجع السابق،ص - 4  
.المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها 98/03من القانو ن العضوي رقم 31المادة  - 5  
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قرارات محكمة التنازع غیر قابلة لأي : " منه على ما یلي 32أخیرا نصت المادة و 
  .1"قضاة النظام القضائي العادي لقضاة النظام القضائي الإداري و  ملزمةهي و  طعن،

طعن سواء كان المادة أن قرارات محكمة التنازع غیر قابلة لأي هذه  من نستخلص
  .الإداريعادي أو غیر عادي وهي ملزمة لجهات القضاء العادي و 

فهي تخضع للنظام  ،بخصوص مصاریف الدعوى التي ترفع أمام محكمة التنازعو      
وقد خرجت محكمة التنازع عن  ،المتبع أمام المحكمة العلیا في دفع مصاریف الدعوى

الدولة المصاریف قضت بتحمیل حمیل خزینة الدولة أي مصاریف و القاعدة المعروفة بعدم ت
  .2من نفس القانون 33طبقا للمادة   ذلكو  ،القضائیة

  :تالیةلا إحدى الاحتمالاتنازع لا تخرج عن قرارات محكمة التو   
من القانون  31المطلوبة حسب المادة  الشروط إحدىرفض الدعوى شكلا لعدم توفر  -

  .98/03العضوي 
تعیین الجهة القضائیة المختصة بنظر النزاع من بین جهتي القضاء الإداري والعادي في  -

تحدد فقط الجهة ، أي أن محكمة التنازع حالة تنازع الاختصاص الإیجابي أو السلبي
  .المختصة بإعتماد المعیار العضوي دون أن تنظر في صلب الموضوع

تعلق النزاع بحالة  إذاحكم جدید في الموضوع  إصدارتحدید  القرار الواجب التنفیذ، أو  -
، لأن محكمة التنازع هنا تنظر في الموضوع فإما أن تقوم بإصدار حكم 3تناقض الأحكام

، إما القرار الصادر عن المحكمة العلیا أو الصادر عن الواجب التطبیقجدید أو تحدد القرار 
  مجلس الدولة،

تحدید الجهة القضائیة المختصة بنظر النزاع من بین جهتي القضاء الإداري والعادي بعد  -
   .4إعمال نظام الإحالة

                                                             
.باختصاصات محكمة التنازع  وتنظیمها وعملهاالمتعلق  98/03من القانون العضوي رقم 32المادة  - 1  

تســـدد المصــاریف والتكـــالیف وحقــوق التســـجیل طبقــا للكیفیـــات " :تـــنص علــى مـــا یلــي 98/03مـــن ق ع رقــم  33المــادة  -2
  ."والشروط المعمول بها أمام المحكمة العیا

.89المرجع السابق، ص مرزوقي فهیمة، - 3  
.89ص، المرجع نفسه - 4  
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  خلاصة الفصل
تنتمي  لا فهي الإداريو قضائیة مستقلة عن القضاء العادي كجهة محكمة التنازع 

التعدیل الدستوري لسنة  اهب في النظام القضائي الجزائري أتى ةدجدی هیئةتعتبر  بل ،للجهتین
ذات  وهيإلى نكران العدالة  القضائي وحتى لا نصل لأي عطل في النظام  تجنبا ،1996

  .داریةكل من الجهات القضائیة العادیة الإملزمة لطبیعة تحكمیة وتصدر قرارات 
خاصة من خلال المواد المنظمة  من النقائص تخلو بالرغم من ذلك فهي لا ولكن      

ولم ینص على عدد  ،حافظمتعیین ال مصدرلتشكیلة وسیر المحكمة فرأینا أنه لم یبین 
 لا دواجیة في القضاة بطریقة ذكیة حتىبط لكنه عمل بفكرة التناوب والاز ابة الضأعضاء كت

   ،الناحیةهذه  انتقاد من أو یترك مجال لأي تساؤل
عن  مسؤولأي أنه إشراف رئیسها  تحت توضع فقدتسییر هذه المحكمة أما عن 

یجعلها تفقد الغموض  فهذا ،لم یحدد هذه الوسائل المادیة إلا انهالوسائل المادیة والبشریة 
كیف ، فیعتبر ركیزة هذه المحكمةفي ظل غیاب النظام الداخلي الذي  مكانتها القانونیة

رغم أنه نص على أن هذا النظام یضعه رئیس المحكمة ویوافق علیه  غیابهیر في ستس
ا حكمة التنازع مما یجعلنلم نلاحظ صدور أي نظام داخلي لم الآنلكن إلى  الأعضاء

  .هو السبب؟ تتساءل ما



 

 

  

  :ثانيالفصل ال
قواعد اختصاص 

  محكمة التنازع
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من أجل أن تحقق محكمة التنازع الهدف الذي أنشأت من أجله وهو تجنب الوصول 
على ضمان  السیر الحسن للنظام  ما أنها تعمل بلى أحكام نهائیة یصعب تنفیذها، و إ

القضائي المزدوج وذلك عن طریق الرقابة التي تمارسها وتفرضها على الهرمین في حالة 
العادي والإداري لهذا عمد المشرع الجزائري إلى منح محكمة تنازع الاختصاص بین القضاء 

التنازع مجموعة من الاختصاصات والصلاحیات تقوم بها من أجل تسویة إشكالیة تنازع 
  .الاختصاص بین هیئتي القضاء العادي  والإداري

         بیان مة التنازع لا یتوقف فقط علىومن المعلوم أن البحث في اختصاصات محك
 ضوع الاختصاصات الإلمام بجوانبهصلاحیاتها فحسب بل یحتم علینا مو  تعراضواس

محكمة  عادةو توزیع الاختصاص لمحكمة التنازع، تسلیط الضوء على معاییر و  به الإحاطةو 
   .التنازع لا یمكن لها مباشرة اختصاصاتها إلا بعد إتباع عدة إجراءات

جراءات عمل محكمة و   ،)المبحث الأول(فيولهذا سنتناول اختصاصات محكمة التنازع  إ
 ).المبحث الثاني( في  التنازع
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 اختصاصات محكمة التنازع: المبحث الأول
كان نوعها لا یمكنها أن تبث في بعض القضایا دون  ام أن الجهات القضائیة أیعلكما ن

وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري  فلقد منح  ،أن یكون لدیها الصلاحیة القانونیة للقیام بذلك
لمحكمة التنازع صلاحیات قانونیة من أجل حسم إشكالات تنازع الاختصاص بین القضاء 

في النظام القانوني الجزائري، وباعتبار أن محكمة التنازع  هیئة قضائیة فإن  والإداريالعادي 
بین  الحاصلع الاختصاص اختصاص محكمة التنازع یكمن في النظر والفصل في تناز 

  .الإدارين العادي و یالقضائ
تنازع الاختصاص بین الجهات القضائیة التابعة لنفس النظام القضائي  فیما یخص أما

كأن یحدث بین مجلس قضائي ومجلس قضائي أخر ضمن القضاء العادي أو یحدث بین 
لأن هذه الأخیرة تختص  ،محكمة إداریة ومحكمة إداریة أخرى لا یعرض على محكمة التنازع

   .دث بین جهتین قضائیتینفقط في الفصل في النزاع الذي یح
سنتطرق ، و )المطلب الأول(في اختصاصات محكمة التنازع شكلیاإلى  ضر عولهذا سنت

  ).المطلب الثاني( في إلى اختصاصات محكمة التنازع موضوعیا
  اختصاصات محكمة التنازع شكلیا: المطلب الأول

محكمة التنازع هیئة دستوریة تتسم بطبیعة قضائیة خاصة وهي طبیعة  باعتبار أن
ویتم تحدید اختصاصها شكلیا  ،بعضهما البعض قضاء التحكیم بین قضائیین مستقلین عن

فهذه لیست  ،على أساس المعیار العضوي حیث یتحدد هذا الاختصاص على سبیل الحصر
ضي هنا على تطبیق القانون فقط ولا حیث یقتصر دور القا لها اختصاص الولایة العامة،

نما یحدد الجهة المخت   .صة بنظر النزاع من خلال أطرافهیبث في موضوع النزاع وإ
   إلى التنازع الإیجابي  سنتطرققسمنا هذا المطلب إلى ثلاثة فروع  فقد الأساس هذاعلى و 

  ).الفرع الثالث( في والإحالة ،)الفرع الثاني ( في والتنازع السلبي ،)الفرع الأول(في 
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  التنازع الإیجابي : الفرع الأول
المشرع الجزائري فكرة التنازع الإیجابي من نظیره الفرنسي وكان السبب من  لقد استوحى

العامة من اعتداء المحاكم  دارةالإوراء إقرار القضاء الفرنسي هذه الحالة هو حمایة 
ما یفسر  ،خاصةاللقوانین لومن إخضاعها  ن النظر في الأعمال المتعلقة بهام العادیة

 وذلك تأثرا دون الأفراد وحدهالإدارة على امسلكه في قصر الحق في التنازع الإیجابي 
التي اصطدمت  والألیمة والصفحات القدیمة ي مر بها القضاء الفرنسيالمراحل التاریخیة التب

  .1الإدارة مع القضاء العادي في عهد البرلمانات القضائیة فیها
  تعریف التنازع الإیجابي: أولا 

والتي نصت على  98/03من القانون العضوي  16المادة  فيالتنازع الإیجابي لقد ورد 
یكون تنازعا في الاختصاص عندما تقضي جهتان قضائیتان إحداهما خاضعة  " :یلي ما

والأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري باختصاصه في نفس  للنظام القضائي العادي
   .2"النزاع

التي یتمسك حالة ال بصدد التنازع الإیجابي في نكون فإننا لمادةا هذه من خلال نص
في نزاع رفع أمامها من  للنظر باختصاصهما إداریة الأخرىجهتان قضائیتان عادیة و فیها 

  .3خلال اتخاذ قرار قضائي
إن أول ما یعاب على هذه المادة كونها وضعت تحت فصل مخصص للإجراءات وهي 

محكمة التنازع بالرغم  لاختصاصاتوذلك لغیاب فصل مخصص  ،بالاختصاصاتتتعلق 
   .من أن الاختصاصات الممنوحة لهذه الأخیرة هي الهدف من إنشائها

                                                             
القضاء الإداري، اختصاص القضاء د عثمان، قانون القضاء الإداري، مبدأ المشروعیة تنظیم محسین عثمان مح -1

  .254 ، ص2003لنشر، مصر لدار الجامعة الجدیدة  ،الإداري، تنازع الاختصاص
  .المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها 98/03قانون العضوي رقم لمن ا 16لمادة ا -2
 ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوقتنظیم  القضائي الإداري في الجزائر بودیس خالد ونعمون عبد الرحیم، - 3

  .36، ص 2013-2014 ، قالمة،1945ماي  8تخصص منازعات إداریة، جامعة 
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أنه عام  ومجرد  الوارد في هذه المادة فیبدو التعریفة الثانیة فتنصب على لاحظالم امأ
ه  بتنازع الاختصاص بمقارنتخاصة  الإیجابي تنازع الاختصاصلا یكشف عن خصوصیة 

هناك خطأ في تعریف المشرع الجزائري للتنازع  أنخلوفي رشید  الأستاذوحسب  ،1السلبي
في منع القاضي  والمتمثلذلك لكونه لا یتماشى مع مقتضیات الإزدواجیة وهدفها و  الإیجابي،

  .العادي من النظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فیها
أن القاضي وعلیه لا یمكن تحریك دعوى التنازع الإیجابي ما لم ترى السلطة الإداریة   

  .2العادي بصدد النظر في إختصاص القضاء الإداري
نفس إجراءات رفع دعوى  98/03من القانون العضوي رقم  19المادة وقد تضمنت 

    اء كان تنازع إیجابي أو سلبيو في جمیع أنواع المنازعات س  التنازع أمام محكمة التنازع
 حیث نصت هذه المادة بأن الدعوى ترفع بعریضة مكتوبة أو التناقض بین القرارات النهائیة،

  .3تودع وتسجل بكتابة ضبط محكمة التنازع
التنازع الإیجابي  ":عرف التنازع الإیجابي كما یلي قدفأما بالنسبة للمشرع الفرنسي 

یعني أن كلا من القضاء العادي وجهة القضاء الإداري تدعي اختصاصها بالنظر في نفس 
 .4"الدعوى

  شروط التنازع الإیجابي: ثانیا
لتنازع التي تضمنتها المادة ا محكمة رفع دعوى التنازع الإیجابي أماموتتمثل شروط 

  :فیما یلي 98/03القانون العضوي من  16
  تصریح مزدوج بالاختصاص في نزاع واحد من طرف جهتین قضائیتین تابعتین لنظامین  -

  .مختلفین
                                                             

  .280ص  المرجع السابق، شنیخر هاجر، -1
دیوان المطبوعات  الطبعة الرابعة، القضاء الإداري، اختصاصتنظیم و  قانون المنازعات الإداریة، خلوفي رشید، -2

    .284ص ،2008 الجزائر، الجامعیة،
  .285-284 ص - ص ،المرجع نفسه -3

4-Pierre tifine ,Compétence de la juridiction administrative, Chapitre2, paris,2014,p 52. 
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غیر قابلین لأي شكل من  انقضاء النزاع أمام الجهتین القضائیتین بصدور حكمین نهائیین -
  .  أشكال الطعن

      النزاع من حیث السبب وحدةي بنفس المشكل أ یجب أن یتعلق موضوع القرارین -
  .1الأطرافو   الموضوعو 

فإذا توافرت الشروط السالفة الذكر تتدخل محكمة التنازع للفصل في القضیة المتمسك       
 .یها إیجابیالأي المتنازع ع القضاء العادي والإداريجهة  بها كل من

من جهة  سلیم إذ كیف تقر كلإن حالة التنازع الإیجابي تجعلنا أمام وضع قانوني غیر 
كأن تعترف جهات القضاء  ،القضاء العادي والإداري باختصاصها بالفصل في نفس النزاع

لنفس  الإداري بأن عقدا ما هو من العقود الإداریة وتعترف المحكمة المدنیة بالطابع المدني
لذات  إن هذا الوضع المتناقض یوحي أن هناك خطأ في التكییف وتصور مختلف ،العقد

إلى تناقض الأحكام والقرارات  ذلك لأدىترك الأمر على حاله  لوو  ،القضیة والموضوع
وهو  ،الإداري بالرغم من وحدة النزاع والأطراف والسببئیة الصادرة عن جهة القضاء القضا

یقصد بنفس النزاع عندما یتقاضى الأطراف بنفس  ":بقوله 16ما وضحه المشرع في المادة 
 وهذا یعني ،"جهة إداریة وأخرى عادیة ویكون الطلب مبنیا على نفس الموضوعالصفة أمام 

  .الإداري وأأن القضیة إما أن تكون من اختصاص القضاء العادي 
وتبدو الفائدة من عرض الأمر على محكمة التنازع لتصدر القرار الحاسم والفاصل في  

 .  2القضائیتینالجهتین إحدى الأخیرة باختصاص القضیة ولتقر هذه 
ذا كان المشرع الجزائري قد استوحى فكرة التنازع الإیجابي  من نظیره الفرنسي إلا أنه وإ

   من خلال معالجته للمسألة یبدو أنه أكثر موضوعیة ف ،استحسانا كبیرا من الفقه ىقد لاق
الجزائري أكثر منطقیة وشمولا وهو زع الإیجابي في النظام القانوني فالتنا من نظیره الفرنسي،

                                                             
التربویة الطبعة  الثانیة، الدیون الوطني لأشغال  القانون القضائي الجزائري، طبعة منقحة ومزیدة، الغوثي بن ملحة، -1

  .211-210ص -ص ،2000الجزائر 
  .337ص ،2003 النظام القضائي الجزائري، دار ریحانة للنشر والتوزیع، الجزائر، بوضیاف عمار، -2
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مقرر لیس و  الإداري والعادي مقرر لحمایة قواعد توزیع الاختصاص بین النظامین القضائیین
ام ولا یخرج عن كونه تنازع بین جهتین قضائیتین ولیس منحازا لصالح نظ ،لصالح الإدارة

    .1والحریات حامي الحقوقبل هو قضائي أو سلطة إداریة 
بین التشریع الجزائري والفرنسي إلا أن الاتفاق بینها یكمن في أن  لافتالاخوبالرغم من 

التكییف في  نفس في حالة التنازع الإیجابي تمثل إشكالا قانونیا ناجم عن قصور وخطأ 
  قضائیتین إحداهما عادیة  جهتینمن طرف والأطراف القضیة لها نفس الموضوع والسبب 

  .والأخرى إداریة
     ویكمن دور محكمة التنازع في حل هذا الإشكال والحسم في الجهة المختصة لأنه 

على حاله لازداد الوضع تعقیدا بصدور أحكام وقرارات متناقضة عن جهتین  لو ترك الأمر
 . قضائیتین مختلفتین في نفس النزاع

 التنازع السلبي : الفرع الثاني
وقد  1848أكتوبر 26في فرنسا بموجب الأمر  لأول مرة ظهرت حالة التنازع السلبي

   .الفرنسي نظیرهمن  هذه الفكرة المشرع الجزائري ىاستوح
 تعریف التنازع السلبي  :أولا

بأنه تصریح كل من جهات القضاء العادي والإداري بعدم  التنازع السلبيیعرف 
العضوي رقم من القانون  16المادة نصت للنظر في نفس النزاع حیث  اختصاصهما

 إحداهمایكون تنازعا في الاختصاص عندما تقضي جهتان قضائیتان  :"على ما یلي 98/03
 بعدم أو ...القضائي العادي والأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري خاضعة للنظام

 "نزاعاختصاصهما للفصل في نفس ال

                                                             
دروس في المنازعات الإداریة، دراسة تحلیلة  نقدیة ومقارنة، مدعمة بمراجعة تفصلیة لنصوص قانونیة   بوعمران عادل،  -1

  .200 - 199ص -ص ،2014دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر وتطبیقات قضائیة،
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مشرع لعلى سبیل المثال ا نأخذالأخرى   بالنسبة لتعریفه في بعض التشریعات أما
التنازع السلبي هو أن یصدر حكمان أحدهما :" یلي كما السلبي التنازع عرف الذي الفرنسي

من القضاء العادي والأخر من القضاء الإداري ویقرر كل منهما عدم الاختصاص بنظر 
   .1نفس الدعوى

  شروط التنازع السلبي : ثانیا
  :توفر شروط معینة و تتمثل هذه الشروط فیما یليقیام حالة التنازع السلبي لابد من ل

الهیئتین القضائیتین اللتین أعلنتا عن عدم  إحدىیجب أن یدخل النزاع ضمن اختصاص  -
  .اختصاصهما

السبب وحدة  م الاختصاص على ذات النزاع أيیجب أن ینصب إعلان عد -
  .الأطرافو  الموضوعو 
عدم اختصاصها استنادا إلى أن النظام القضائي الأخر        جهةكل  صرحیجب أن ت -

  .2هو المختص
ذا توفرت هذه الشروط  تتدخل محكمة التنازع للفصل في القضیة المتنازع فیها سلبا  وإ

السلبي في القانون الجزائري والقانون الفرنسي اختلاف في وتظهر دراسة شروط التنازع 
  .عددها وفي نوعیتها وهذا بالرغم من تشابه تعریفهما لنفس التنازع 

فیما  الشروط المشتركة للتنازع السلبي بین القانون الجزائري والقانون الفرنسي فیما یلي تتمثل
  :یلي
  .تصریح مزدوج بعدم الاختصاص -
  .بعدم الاختصاص من طرف القاضي العادي والقاضي الإداري قضائیةصدور أحكام  -
  .یجب أن یكون موضوع القرارین القضائیین یتعلق بنفس النزاع -

                                                             
1  - Brochad adrien, Le tribunal des conflits, Juridiction administrative, Thèses pour le doctorat en science 
administrative et science politique, Ecole  doctoral, Paris 2, 2010, p53.  

  .130ص ،2005 دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة السادسة، محیو أحمد، المنازعات الإداریة، -2
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 أما فیما یخص الشروط المختلف فیها للتنازع السلبي بین القانونین الفرنسي والجزائري
  :فتتمثل فیما یلي

لأطراف المعنیة رفع دعواهم لنه یمكن فإ 98/03من القانون العضوي  17لمادة ل طبقا
 قابل غیر من الیوم الذي یصبح فیه القرار الأخیر اءمحكمة التنازع في أجل شهرین ابتدأمام 
ط أن یكون القرار شتر ت لا ا حیثفرنس وخاصة على خلاف بعض التشریعات طعن، لأي

قابل  لا یزالن القرار القضائي بعدم الاختصاص لرفع التنازع السلبي أن یكو  نهائي بل یكفي
 .1 للطعن  فیه عندما یشرع القاضي الثاني في الفصل في هذه المسألة

بین النظامین القانونیین في تعریف التنازع السلبي والاختلاف في شروط  ن التشابهإ
  قبولها یؤثر على السؤال التالي أي الشرطین أكثر منطقیة و فعالیة؟

حتى  وغیر العادیة ةنفاذ كل طرق الطعن العادی 98/03من ق ع رقم  17المادة یشترط في 
  .یتم رفع دعوى التنازع السلبي

  :وحسب الأستاذ خلوفي رشید أن هذا الشرط غیر ناجح للأسباب التالیة
في الحالة التي یرید فیها المتقاضي رفع دعوى أمام محكمة لابد علیه أن ینتظر وصول  -

مجلس دولة أو محكمة ( لت أمام المحاكم  إلى المستوى القضائي الأعلىالقضیة التي سج
ولابد أن ینتظر كذلك انقضاء مواعید الطعون بینما لا تمس المسألة بصلب الموضوع ) علیا

  .2 بل بتحدید الجهة القضائیة المختصة فقط
القضائیة الأولى في الحالة التي لا یطعن فیها المتقاضي في الحكم الصادر عن الدرجة  -
، هل یمكن له رفع دعواه أمام محكمة التنازع لأن قراره )والمحاكم الإداریة العادیة المحاكم(

  .3أصبح غیر قابل لأي طعن؟

                                                             
  . 287 -286 ص -ص خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، المرجع السابق، -1
ختصاص، القضاء الإداري، خلوفي رشید، -2   .223ص تنظیم وإ
  .224ص المرجع نفسه، -3
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لا یمكن إخطار محكمة التنازع إلا في حالة القرارات  1996من دستور  171فحسب المادة 
   .الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العلیا

ما لم یكن القرار  لا یحق للمتقاضي في هذه الحالة اللجوء إلى محكمة التنازع بالتاليو 
إلى محكمة  اللجوء هاللمتقاضي فیوهذا على خلاف بعض التشریعات التي یمكن  ،نهائي

ن كان الحكم لم یصبح  التنازع بعدما تقضي محكمة عادیة أو إداریة بعدم اختصاصها وإ
  .أي لم یستنفد بعد جمیع طرق الطعن نهائیا بعد

  :فیتمثل فیما یلي 98/03الشرط الناقص في القانون العضوي رقم أما 
الشرط في حالة  یتمثل هذاو  98/03لم یظهر في القانون العضوي  خرآشرط یوجد 

   لأن عدم اختصاصهما الفعلي ،التصریح بعدم الاختصاص خطأ من طرف أحد القاضیین
من  یستطیع كل لا تنازع اختصاص سلبي مثلا في حالة أعمال السیادة التي لا یعتبر

  .1یفصل فیها لأسباب مختلفة القاضي العادي والإداري أن 
عكس التنازع الإیجابي یبدو بسیط وبدون قیود فالدعوى أمام محكمة  إن التنازع السلبي

لأنها تأتي لحل قضیة من قضایا  ،التنازع غیر مقیدة بأیة مواعید وحالة التنازع السلبي مهمة
     الفصل  الإداري والعاديمن جهات القضاء  إنكار العدالة بالنسبة لشخص رفضت كل

   .2في قضیته
  الإحالة  :الفرع الثالث

ساس أإلى جانب التنازع الإیجابي والسلبي هناك حالة أخرى للتنازع وهي التنازع على 
  .الإحالة

  الإحالة تعریف: أولا
  والسلبيظهرت الإحالة لأول مرة بسبب العیوب التي شابت حالتي التنازع الإیجابي 

                                                             
  .289ص المرجع السابق، المرجع في المنازعات الإداریة، خلوفي رشید، -1
  2005 الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة، مبادئ العامة للمنازعات الإداریة،ال شیهوب مسعود، -2

  .185ص
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جب المرسوم الذي صدر في بمو  استحداث هذا النظام المشرع الفرنسيالأمر الذي حتم على 
وغایته في ذلك هي القضاء على البطء الذي یشوب التنازع السلبي حتى ، 1960یولیو 25

عدیدة حتى یصدر الحكم بعدم اختصاص إحدى الجهتین لا ینتظر المتقاضي سنوات 
لكي یقوم برفع طلبه إلى محكمة التنازع من أجل تحدید الهیئة المختصة بنظر  ،القضائیتین

  .1نزاعه
محاولة لوضع حد للتنازع قبل حدوثه فهو إجراء یستهدف  :"على أنها الإحالة تعرفو 

  .2"یجابي أو سلبيالحلول دون تنازع محتمل في الاختصاص سواء كان إ
أن دوره وقائي فهو یسمح بإجهاض مسبق للحالتین السابقتین لأن الهدف منه  معناه

حتى لا یضطر لانتظار سنوات حتى  ،تبسیط الإجراءات و توفیر الجهد و الوقت للمتقاضي
الأمر یتم بناء على قرار  لأنتقضي الجهة الأخرى باختصاصها أو عدم اختصاصها 

  .3الإحالة من قبل الجهة القضائیة ولیس من قبله هو
إذا  :"بقولها 98/03من القانون العضوي رقم  18وقد نصت على هذه الحالة المادة 

عدم  باختصاصها أو تفي خصومة أن هناك جهة قضائیة قض لاحظ القاضي المخطر
قضائیة لنظامین مختلفین یتعین علیه  أحكاملى تناقض في إاختصاصها وأن قراره سیؤدي 

في موضوع  إلى محكمة التنازع للفصلبقرار مسبب غیر قابل لأي طعن إحالة ملف القضیة 
  "الاختصاص، وفي هذه الحالة تتوقف كل الإجراءات إلى غایة صدور قرار محكمة التنازع

 یأخذلم الوجوبیة و من خلال هذه المادة یتضح لنا أن المشرع الجزائري أخذ بالإحالة 
إحالة  ة أي یجبعین علیه إحالة ملف القضیذلك من عبارة یتنستشف و  الاختیاریةبالإحالة 
  .القضیة

                                                             
  .308 ص ،1998مصر،  دار الثقافة للنشر والتوزیع، محمود الجبوري، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، -1
  .86 ص ،2012 المنازعات الإداریة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، عدو عبد القادر، -2
  .37ص المرجع السابق، بودیس خالد ونعمون عبد الرحیم، -3
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  :وهناك نوعان من الإحالة وهما 
  ة بیالإحالة الوجو  -1

بعدم الاختصاص بنظر  ي بالإختصاص أوهائحكم نإذا صدر  تحقق هذه الإحالةوت
ثم قام المدعي برفع نفس الدعوى إلى  ،العادي أو الإداريجهتي القضاء  ىن إحدعالدعوى 

الجهة القضائیة الأخرى فإنه إذا رأت هذه الجهة القضائیة الثانیة أنها هي الأخرى غیر 
وتلتزم بإحالة  الدعوى إلى محكمة  ،حكم أخر بعدم اختصاصها إصدارمختصة یمنع علیها 

   .1نظر هذا النزاعلكي تحدد الجهة القضائیة التي تختص ب التنازع 
  الإحالة الاختیاریة -2

إحدى الجهتین أثناء  تمة العلیا ومجلس الدولة فإذا رأحالة مخولة فقط للمحكهذه الإ
نظر دعوى مطروحة أمامها أن هناك مسألة جدیة تتعلق بالاختصاص حیث یقتضي الأمر 
إحالة القضیة إلى محكمة التنازع لطلب رأیها، ویفهم من ذلك أن هذه الإحالة الاختیاریة تتم 

 تزال قبل قیام أي تنازع في الاختصاص لأن تلك الجهة القضائیة التي أحالت تلك الدعوى لا
بل أنها بمجرد رؤیتها أنه هناك احتمال لقیام حالة  ،لم تفصل بعد في النزاع المعروض علیها

تنازع في الاختصاص قامت بإحالة الدعوى إلى محكمة التنازع لتحدد الجهة المختصة بنظر 
  .2ذلك النزاع 

  :شروط نظام الإحالة: نیاثا
  :ومن هذه الشروط ما یليلقیام هذه الحالة لابد من توفر مجموعة من الشروط 

 .3وجود جهة قضائیة -
  صدور قرار قضائي بالاختصاص أو عدم الاختصاص عن جهة قضائیة تابعة لنظام  -

                                                             
  .392 ص 2007 محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، دار الجامعة الجدیدة،  مصر، -1
، 8، المركز الجامعي بالوادي العدد"القانوني لمحكمة التنازع في الجرائر، مجلة البحوث والدراساتالنظام "سعاد، عمیر  -2

    . 110ص  ،2009 السنة السادسة،
  . 223 ص المرجع السابق، قانون المنازعات الإداریة، خلوفي رشید، -3
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قاضي  " النزاع اقضائي مختلف عن النظام الذي تنتمي إلیه الجهة القضائیة المطروح أمامه
  ."الإحالة

الذي   قرارالمع  اتناقضمحتما  كونملاحظة القاضي المخطر أن القرار الذي سیصدره سی -
  .الجهة القضائیة الأولى أصدرته

وجوب إحالة القاضي المخطر ملف القضیة قبل نظره في الموضوع أمام محكمة التنازع  -
  .1بقرار مسبب غیر قابل لأي طعن للفصل في موضوع الاختصاص

  :الشروط ما یليالملاحظ على هذه 
          فكیف یتصور  منطقي ضحا فإن الشرط الثاني غیرإذا كان الشرط الأول وا

بعدما مرت على قاضي  ،یقضي قاضي ثاني إداري أو عادي الذي عرضت علیه القضیةأن 
 یفكر یذكر دون نزاعإحدى الجهتین القضائیتین وقضي باختصاصه فیه  إلى أول ینتمي

الق  18وتوقف كل الإجراءات حسب ما جاء في المادة  ،بإحالة القضیة إلى محكمة التنازع
وذلك یؤدي إلى إعاقة القرار القضائي الأول الذي صرح باختصاصه ولفصل  98/03ع 

  .2محتمل في موضوع القضیة
فهي  السالفة الذكر وكذلك یظهر الإشكال في كلمة القاضي التي وردت في المادة

ذا عكس وه ،تعطي الحق لكل قاضي في الهرمین القضائیین اللجوء إلى طریقة الإحالة
یر فقط إلى المحكمة العلیا ومجلس الدولة أي أن الحق شمن الدستور التي ت 152المادة 

لكن هذا قبل التعدیل لأنه بعد تعدیل الدستور أصبح هذا الحق مخول  ،3مافقط لقضاته
القضائیین ولم یعد مقصور فقط على قضاة المحكمة العلیا ومجلس الدولة رمین لقضاة اله

  . 171المادة  بموحب لأن هذه الأخیرة عدلت

                                                             
  .38- 37 ص -ص المرجع السابق، بودیس خالد ونعمون عبد الرحیم، -1
  .223 ص المرجع السابق، رشید، قانون المنازعات الإداریة،خلوفي  -2
  .224ص  ،المرجع نفسه -3
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محكمة التنازع في مثل هذه الصورة   عن نظام الإحالة فصل قیةیمن الأمثلة التطبو 
 وذلك عندما أصدرت الغرفة الإداریة لمجلس قضاء غلیزان حكما بعدم الاختصاص بالفصل
في دعوى رفعها تاجر طالب فیها الحكم على بلدیة زمورة  بتسدید ما علیها من مستحقات 

ي القاضر قر " زمورة"نظیر بضاعة تم توریدها لذات البلدیة، وبعد رفع الدعوى أمام محكمة 
 ،هذا النزاع نظرفي أي الجهتین مختصة بفصل لع لز تناإحالة ملف الدعوى إلى محكمة ال

ولیس تجاري وبالتالي  ت محكمة التنازع أن النزاع إداريالمعیار العضوي قدر على  ااعتمادو 
  .1ینعقد الاختصاص للغرفة الإداریة  بمجلس قضاء غلیزان

 اختصاصات محكمة التنازع موضوعیا :المطلب الثاني
تتمثل اختصاصات محكمة التنازع موضوعیا في تناقض الأحكام النهائیة فهذه الحالة 

إذ  تختلف عن الحالات السابقة الذكر لأنها تتعلق بالموضوع ولیس بالاختصاصمن التنازع 
 یجب على القاضي هنا التطرق إلى موضوع النزاع حتى یتمكن من تحدید الجهة المختصة

  .زايالحالة في فرنسا بمناسبة قضیة رو وقد ظهرت هذه 
ونتناول نشأة حالة تناقض ، )الفرع الأول(ولهذا سنتناول تعریف تناقض الأحكام النهائیة في 

 .)الفرع الثالث(النهائیة في القرارات شروط حالة تناقض و ، )الفرع الثاني(النهائیة فيالقرارات 
  تعریف تناقض الأحكام النهائیة :الفرع الأول

     تعرف حالة تناقض الأحكام النهائیة على أنها صدور حكمین نهائیین متناقضین
أي  ،إحداهما تنتمي للهرم القضائي العادي والأخرى للإداري قضائیتین مختلفتین عن جهتین

اختصاصها وأصدرت أنها تتحقق إذا رفع النزاع إلى جهة قضائیة إداریة أو عادیة فقضت ب
موضوع النزاع ثم عرض على الجهة الأخرى وفصلت هي الأخرى في ذات قرار فاصلا في 

 .المختصة بنظر هذا النزاعالنزاع وحكمت فیه بناء على قناعتها أنها هي 
  :بقولها 98/03من القانون العضوي  2فقرة  17وقد نصت على هذه الحالة المادة 

                                                             
  .150 ص ،9، مجلة مجلس الدولة، عدد2007دیسمبر  09 محكمة التنازع، -1
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ودون مراعاة للأحكام المنصوص علیها في الفقرة  في حالة تناقض بین أحكام نهائیة، "
 .1الأولى أعلاه تفصل محكمة التنازع  بعدیا في الاختصاص

    من خلال هذه المادة أنها قللت من الدور الذي ننتظره من محكمة التنازع  یظهرو 
  نجدها " بعدیا"في هذا النوع من التنازع الذي یتطلب التطرق إلى الموضوع، ومن خلال عبارة 

  .2حصرت اختصاصها في الجانب الشكلي فقط والذي یحل عن طریق التنازع السلبي
نجد  في التشریعات الأخرى بین حكمین نهائیین ضولو نبحث عن تعریف حالة التناق

 صدور" :فمثلا المشرع اللبناني عرفها على أنها ،مثلما عرفه المشرع الجزائري تقریبا أنه
عن القضاء  الأخرحكمین نهائیین في ذات موضوع الدعوى أحدهما عن القضاء العادي و 

  .3"العدالة كارمین تعارض وتناقض ینطوي على إنوقام بین الحكالإداري 
  النهائیة قراراتنشأة حالة تناقض ال :ع الثانيالفر 

النهائیة بمناسبة قضیة هامة حدثت في فرنسا  بین القراراتلقد أضیفت حالة تناقض 
أبریل   20الصادر في بموجب القانون وذلك لتنظیمها دفعت بالمشرع الفرنسي للتدخل 

19324.  
ت الرأي التي هز  روزاي قضیة والتي تسمى هذا القانون بمناسبة هذه القضیةصدر  

 لقد كان هذا السید :وتتلخص وقائع هذه القضیة فیما یلي العام لما فیها من إنكار العدالة،
یركب إحدى السیارات الخاصة عندما حدث تصادم بینهما وبین إحدى  الذي یدعى روزاي

بالغة فرفع دعوى أمام السیارات التابعة للجیش الفرنسي وقد أصیب السید روزاي بجراح 
، وذلك لما أصابه فرفضت 5تعویضالالقضاء العادي یطالب حارس السیارة التي كانت تقله ب

المحكمة دعواه منكرة الخطأ من جانب سائق السیارة الخاصة فذهب إلى مجلس الدولة 

                                                             
  .المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها 98/03من القانون العضوي رقم  17المادة  -1
  .229 ص المرجع السابق، المنازعات الإداریة،قانون  خلوفي رشید، -2
  .389ص المرجع السابق، محمد رفعت عبد الوهاب، -3

4 -  Rouault Marie- Christinen, L’essentiel du droit administratif général,7eme édition, Paris 2009, p11. 
5 -Rouault marie-Christinen,Op,Cit,P11. 
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فهناك حدث إنكار العدالة  سیارة الجیش أخطفرفض هو الأخر تعویضه على أساس انتفاء 
  .1على أساس أن الجهتین تعرضتا للموضوع و لم تقضیا بعدم الاختصاص

أما في الجزائر قبل تبني نظام الازدواجیة واستحداث محكمة التنازع كان یحل الإشكال 
بالنقض حیث غیر عادي وهو طعن في حالة التناقض بین الأحكام النهائیة عن طریق طعن 

في حالة  قضنال یكون ثمة مجال لطلب: "على ما یلي تنص من ق إ م 213كانت المادة 
 إذ ذاكتناقض أحكام نهائیة صادرة من محاكم أو مجالس مختلفة، ویجوز للمجلس الأعلى 

  .2"متى استوجب أن یقضي دون إحالة بنقض الحكمین المتناقضین
انطلاقا من هذه المادة نتساءل ما إذا كانت دعوى التناقض تخضع لنفس إجراءات 

هذه المادة واردة ضمن الفصل  المواعید مثلا؟ ولأن حیثدعوى التنازع الایجابي والسلبي من 
فرق بین إجراءات  یمكننا القول أنه لاالمتعلق بتنازع الاختصاص بین القضاة وبالتالي 

أن  بما، ولكن هناك اقتراض أخر یقول 3جابي وبین إجراءات التناقضالتنازع السلبي والإی
ولم تحدد في حالة التناقض بین القرارات  طلب النقضالمادة السابقة الذكر تنص على 

فمنطقیا أنها تكون بنفس إجراءات الطعن بالنقض التي  لدعوى التناقض إجراءات خاصة
   .4الرأي الراجحوهو  الذكرمن القانون السابق  240تنص علیها المادة 

       حالة التناقض بین الأحكام  لقیام فرتو ت التي یجب أن شروطالأما فیما یخص 
  :         والقرارات النهائیة في ظل ق إ م القدیم فتتمثل فیما یلي

   .صدور أحكام و قرارات متناقضة -
  .فیهأن تكون هذه الأحكام والقرارات حائزة لقوة الشيء المقضي  -

                                                             
  .377ص ،1999 مصر، دار المطبوعات الجامعیة، القضاء الإداري ومجلس الدولة،قضاء الإلغاء، ـــــ مصطفى أبو زید، 1
   .)ملغى( المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 154/ 66من الأمر رقم  213المادة  -2
، ص 1999الجزائر، ، الجزء الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الإداریةشهوب مسعود، المبادىء العامة للمنازعات  -3

533.  
  .534المرجع نفسه، ص  -4
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أن تكون صادرة عن محاكم ومجالس مختلفة لأنه إن كانت صادرة مثلا عن محكمة فقط  -
   .أو مجلس فقط فإنه ینبغي إتباع طرق الطعن المقررة لذلك
  وهنا یطرح الخلاف بین الجزائر تقضي المحكمة العلیا هنا بنقض أحد الحكمین دون إحالة

  لأنه في فرنسا المقصود بتنازع الاختصاص هو ذلك الحاصل بین هرمین  وفرنسا
والجزائر في ذلك الوقت كانت تتبنى  قضائیین مختلفین لأنها الأسبق إلى تبني الازدواجیة

زدواجیة في المنازعات    .وحدة القضاء وإ
  النهائیة قراراتشروط حالة التناقض بین ال :ثالفرع الثال
وتتمثل شروط تناقض حالة تناقض  ،تقوم هذه الحالة لابد أن تتوفر على شروط لكي

  :فیما یلي في ظل ق إ م إ الأحكام النهائیة
  .وجود قرارین صادرین عن جهتین قضائیتین مختلفتین -
  .1أن یكون القرارین نهائیین وحائزین لقوة الشيء المقضي فیه -
ولا یتحقق لتناقض التام بین القرارین سواء من حیث التكییف القانوني أو القانون المطبق، ا -

الأطراف  فیه وحدةع ولا یشترط ن الحكمین صادرین في نفس الموضو هذا التعارض ما لم یك
، وبالرغم من أن هذا الشرط من الشروط 2وهذا ما تفرضه حالة التنازع القائم والأسباب

لمحكمة التنازع أي سكوت المشرع  مظقانون المنالغموض الضروریة لقیام هذا النزاع إلا أن 
في نصوص هذا القانون أنه یكفي لقیام النزاع اشتراك الحكمین المتناقضین في  تبیینه وعدم

 اضطرابفي  السبب هوالأمر  الموضوع بغض النظر عن أسبابه وأطرافه مما جعل هذا
وهو ما  ،3قرارات محكمة التنازع عند فصلها في حالات تناقض بین حكمین نهائیین وتناقض

ووالي ) أ،أ(الصادر في قضیة أرملة م ضد 11یظهر جلیا في أحد قراراتها وهو القرار رقم 
  .ولایة تیارت

                                                             
  .28 ص المرجع السابق، ورشاني سهیر، -1
  .206 ص بوعمران عادل، دروس في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، -2
  .207ص ،نفسهالمرجع  -3
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بالتنازع السلبي، وهذا لیس أن تتعلق القرارات بالموضوع  ولیس بالاختصاص الذي یتعلق  -
وبالرغم من المكانة المتمیزة التي  ،معناه أن محكمة التنازع تحولت إلى محكمة موضوع

تحتلها في النظام القضائي فإن دورها یبقى مقتصر على وضع قواعد الاختصاص فلا 
من جهتي  یمكنها فرض وجهة نظرها في التفسیر الموضوعي للقوانین التي ستطبقها كل

نما تقوم فقط باستبعاد أحد القرارین والتصریح بأهمیة القرار  ،ضاء العادي والإداريالق وإ
حیث أصدرت محكمة التنازع العدید من القرارات في هذا الصدد  ،1القضائي الواجب التنفیذ

) ر ش،(في قضیة  06/01/2008ومن الأمثلة على هذه القرارات القرار الصادر بتاریخ 
  :والذي جاء فیه 47للغابات في قضیة ملف رقم  ضد المدیریة العامة

 02/04/2002حیث أن الطاعن یتمسك بأن القرار الصادر عن المحكمة العلیا في  "...
ألغى الأحكام السابقة الصادرة عن محكمة الشراقة ومجلس قضاء  248878تحت رقم 

  .البلیدة و فصل نهائیا بعدم توفر صفة التقاضي لدى وزیر الفلاحة
أن هذا الوجه أثیر أمام مجلس الدولة و هذا الأخیر أوضح عن صواب بأن وزارة حیث 

المؤرخ  91/454من المرسوم رقم  188الفلاحة تقاضت طبقا لمقتضیات المادة 
23/11/1991.  

ریة العامة للغابات وبین الطاعن یحیث أن النزاع قائم بین وزارة الفلاحة ممثلة في المد
واقعا داخل الحي الغابي بزرالدة الموضع تحت تصرفه بقرار مؤرخ الذي یشغل سكنا ووظیفیا 

  .14/11/1987في 
وأن الجهة القضائیة المختصة للفصل في النزاع هي الجهة القضائیة الإداریة طبقا 

تختص المجالس (من قانون الإجراءات المدنیة التي تنص على 07لمقتضیات المادة 
في  تدائیا بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولةبالفصل اب -الغرف الإداریة -القضائیة

جمیع القضایا أیا كانت طبیعتها التي تكون الدولة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة 
  .)الإداریة طرفا فیها

                                                             
  .283 ص ق،بالمرجع السا شنیخر هاجر، -1
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وأن الجهات القضائیة التابعة للقضاء العادي غیر مختصة للفصل في النزاع، وأنه 
في الاختصاص والتصریح باختصاص الجهة القضائیة  تتعین المعاینة بأن هناك تنازعا

بطال الأحكام القضائیة الصادرة عن الجهات القضائیة التابعة  الإداریة للفصل في النزاع وإ
تحت رقم  04/10/2005مجلس الدولة الصادر في  للقضاء العادي والقول بأن قرار

  .1"طبق القانون تطبیقا صحیحا 23807
لعدالة أي أن یجد المدعي نفسه في وضعیة تحرمه من الحصول أن یكون هناك إنكار ل -

 .2على حقه
ومن الأمثلة التطبیقیة أیضا على حالة التناقض بین الأحكام النهائیة التي عرضت 

 :على محكمة التنازع قضیة أخرى تتلخص وقائعها فیما یلي
كمة أصدرت فیها المح حیث لقد عرضت على محكمة التنازع هذه الحالة في قضیة

بتأیید قرار مجلس قضاء البلیدة قضي بالتزام المحكوم  1995جوان  06العلیا قرار بتاریخ 
 علیه ورفع ذات النزاع إلى القضاء الإداريضده و كل شاغل بإذنه بإخلاء المحل المتنازع 

ضد قرار الغرفة الإداریة لمجلس البلیدة قرار  أخیرا عن مجلس الدولة في طعن موجه وصدر
  .في المحل المتنازع "حكوم ضده في حكم المحكمة العلیاأي الم "قیة المدعيقضي بأح

ولهذا فإن حكم مجلس الدولة، وهو حكم نهائي لصدوره في طعن بالاستئناف جاء 
  .3متناقض مع حكم الغرفة  التجاریة والبحریة للمحكمة العلیا

  
  
  

                                                             
  .121ص ،2009 عدد خاص بمحكمة التنازع، ،مجلة المحكمة العلیا -1
  .98ص بوعلي سعید، المرجع السابق، -2
  .162ص ،2000 عدد، مجلة مجلس الدولة، محكمة التنازع، -3
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  إجراءات عمل محكمة التنازع :مبحث الثانيال
  همیة محكمة التنازع تبرز من خلال الدور الذي منح لها والطریقة التي تقوم بها إن أ

فلها  ،ولها طابع متمیزقمة الهرمین  بالفصل في المنازعات التي تعرض علیها كونها تتوسط
طریقة خاصة بها تنظر من خلالها في تنازع الاختصاص الحاصل بین هرمین قضائیین 

  .مختلفین
في المنازعات  بها للنظرطریقة خاصة  أن تمنح لهذه الأخیرة ت تطلبوهذه الأهمیة 
من  على خلاف بقیة الجهات القضائیة التي یتم فقط تحریك الدعاوى ،التي تعرض علیها

لا تترك ذلك  في بعض الحالات التي یتطلب فیها الأمرالأطراف المعنیة بالقضیة  لكن  قبل
الجهة القضائیة المعنیة التي رفع إلیها النزاع بل یتم التصرف من طرف  ،الأمر للأطراف

  .لأول مرة لتقوم بإحالتها إلى محكمة التنازع
جراءات الفصل في دعوى التنازع ،)مطلب أول(لذلك سنتناول كیفیة تحریك دعوى التنازع    وإ
     .)مطلب ثاني(

  كیفیة تحریك دعوى التنازع :الأول المطلب
من  تتمكن الجهة القضائیةلرفعها حتى  ن كل دعوى یجب من طرفلواضح أمن ا

لأن یقوموا برفع دعواهم  نلأنه لا یمكن لهذه الأخیرة أن تطلب من المعنیین أ ،فیهاالنظر 
من  أن یتم رفعهاغلب في جمیع القضایا ن الألذلك فإ ،درى بمصلحتهصاحب الحق هو الأ

 .الدعوى یتم رفعها بطریقتینن دا في دراستنا ألكن الاختلاف هنا تحدی ،مرطرف المعني بالأ
        وسنتطرق  )فرع أولال( في بل الأطراف المعنیةمن قلذلك سنتناول تحریك الدعوى 

  .)فرع ثانيال( في حالة من قبل القاضيالإإلى 
  طراف المعنیةالأ قبل تحریك الدعوى من :لأولالفرع ا

       رة یجب الإشاطراف اءات تحریك هذه الدعوى من قبل الأقبل التطرق إلى إجر 
ن تتوفر في هؤلاء الأطراف حتى یمكنهم رفع ة الأمر إلى الشروط التي یجب أفي بدای
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التي تعتبر  هلیةالأ المصلحة، الصفة،: ومن هذه الشروط هيمام محكمة التنازع دعواهم أ
  .من الشروط الأساسیة لقبول أي دعوى أمام القضاء

  الصفة :أولا
      إلا ،الصفة بشرط المصلحة الفقهي حول علاقة شرطبغض النظر عن الخلاف 

من  لكن ،مدلول الصفة في شرط المصلحة اندماجأن الاتجاه السائد فقها وقضاء یذهب إلى 
   الشائع كلما وجدت الصفة وجدت المصلحة من انه مع العلم المهم التمییز بینهما

    .1الشخصیة المباشرة لرافع الدعوى
التي  أن یكون رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق أي المصلحة والمقصود بالصفة

علیه ویكون هنا  الاعتداءالحق وحصول  إثباتالصفة بمجرد  تثبتوعموما  ،علیها أعتدي
  .2لصاحب الحق المعتدى علیه الصفة لمقاضاة المعتدي

  المصلحة: ثانیا
ولكن القانون  تعتبر المصلحة شرط لازم لقبول أي دعوى لأنه لا دعوى بدون مصلحة

   :المصلحة أما الفقه فعرفها بأنها لم یعرف
والمقصود بالفائدة أنه لا یجوز اللجوء إلى القضاء عبثا دون تحقیق  الفائدة العملیة المشروعة

  .منفعة
عملیة فیقصد بها إستبعاد المسائل النظریة لأنها لا تصلح أن تكون محلا لدعوى الأما 

  .نظریة
ولیست منافیة  أن تكون بمثابة حق یحمیه القانونأما مشروعة فمعناه أن تكون قانونیة أي 

وعلى  ،3للنظام العام والمصلحة القانونیة اللازمة لقبول الدعوى تختلف من واحدة لأخرى
 .ومن خصائص المصلحة أن تكون حالة وقائمةالعموم فإن هناك تعریفات مختلفة للمصلحة 

                                                             
  .124 ص 2010 الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع ،الإداریةالقضائیة  الإجراءاتالوجیز في  بعلي محمد الصغیر، -1
 ،2013الجزائر  دیوان المطبوعات الجامعیة، الإداریة، الهیئات والإجراءات،زعات اشیهوب مسعود، المبادئ العامة للمن -2

  .311ص 
  .308 -304ص  ،المرجع نفسه -3
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حیث أن  ،حة الحالة أن تكون موجودة في الحاضر ولیست محتملة الوقوعوالمقصود بالمصل
على خلاف  نص القانون إذا إلا المصلحة المحتملة لا یعتد بها القانون في الدعاوى المدنیة

  .1من ق إ م إ  13المادة  وهذا النوع من المصلحة نصت علیه ذلك
  هلیةالأ :ثالثا

و تحمل الالتزامات حیث لا تقبل أي دعوى ما  الأهلیة هي القدرة على اكتساب الحقوق
  لذلك أما في المعنى القانوني فیقصد بها ما إذا كان رافع الدعوى مؤهلا لم ترفع من ذو أهلیة

  .المعنويالشخص الشخص الطبیعي و  أهلیة عادة ما یتم التمییز بینو  ،2قانونا
هلا لمباشرة حقوقه المدنیة فإنه لا یكون أ ،3من ق م 40 طبقا للمادة :الشخص الطبیعي -1

لة فاقد وفي حا ،بقواه العقلیة ولم یحجر علیهسنة وكان متمتعا  19 إلا من بلغ سن الرشد أي
المواد  أ  وق 44إلى  42ة المواد من حكام القانون المدني خاصالأهلیة أو ناقصها تطبق أ

الولي أو الوصي  ن یتولى الخصومةولذلك في هذه الحالة یجب أ ،1254إلى   81من 
  .محجور علیهو القیم بالنسبة للبالنسبة للقاصر أ

من القانون المدني فإن  50و خاص طبقا للمادة سواء كان عام أ :ويالشخص المعن -2
على تعیین  كما تنص نفس المادة  الشخص الاعتباري مهما كان نوعه یتمتع بحق التقاضي،

ا تقوم بتحدید من ساسیة عادة موالقوانین الأإن النصوص وهكذا ف ،نائب یعبر عن إرادته
  .5رادة ویتمتع بأهلیة التقاضي نیابة عن الشخص المعنويیعبر عن تلك الإ

                                                             
لا یجوز لأي  :"تنص على ما یليالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  08/09من القانون رقم  13المادة  -1

  ...".قائمة أو محتملة یقرها القانونوله مصلحة  لم تكن له صفة، التقاضي ما شخص،
  .156ص  المرجع السابق، محیو أحمد، -2
المؤرخة في  ،78عدد  المتضمن القانون المدني،ج ر 26/09/1975مؤرخ في  75/58من الأمر رقم  40المادة  -3

  .44ج ر عدد  2005یونیو  20المؤرخ في  05/10بالأمر رقم  معدل ومتمم 30/09/1975
متمم المعدل و الالمتضمن قانون الأسرة  09/07/1984 المؤرخ في 84/11من القانون رقم  42،44،81،125المواد  -4

  .2005/ 02/ 27الصادر في  15عدد  ج ر ،07/02/2005المؤرخ في  05/02بالأمر رقم 
  .المتضمن القانون المدني 58 /75من الأمر رقم  50المادة  -5
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لنصوص مع مراعاة ا" :نهفي هذا الخصوص بأ 1م إ من ق إ 828وقد نصت المادة 
طرفا في  ةداریالإغة ات الصبالخاصة عندما تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسة ذ

 رئیس المجلس الوالي، المعني، و مدعي علیه تمثل بواسطة الوزیرالدعوى بصفة مدعي أ
  ."داریةلإاني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة الشعبي البلدي على التوالي والممثل القانو 
 من قانون 106طبقا للمادة  والولایة یمثلها الوالي أي أن الوزیر المعني یمثل الدولة،

یمثلها  داریةالمؤسسة العمومیة الإ أما یمثل البلدیةورئیس المجلس البلدي  ،12/072الولایة 
أو الأطراف إثارتها  وتعد هذه الشروط من النظام العام حیث یمكن للقاضي ،3ممثلها القانوني

  .في أي مرحلة كانت علیها الدعوى
طراف شروط تحریك هذه الدعوى من قبل الأهذه الشروط سنتطرق إلى  بعد عرض

طراف المعنیة رفع دعواهم أمام یمكن للأ :"98/03من الق ع  17ادة المعنیة فقد نصت الم
غیر قابل لأي  خیرم الذي یصبح فیه القرار الأمن الیو  ابتداءمحكمة التنازع في أجل شهرین 

  ."أمام الجهات القضائیة الخاضعة للنظام القضائي العاديطعن 
    ف بمدة معینة وهي تقدر بشهرین وذلكید الأطراالملاحظ على هذه المادة أنها تق

وهذا على  ،شكل من أشكال الطعن من الیوم الذي یصبح فیه القرار الأخیر غیر قابل لأي
في فرنسا یمكن للأطراف رفع دعواهم حتى ولو لم یكن الحكم  بعض التشریعات فمثلاخلاف 
لم  أي و الإداریة درجة أولىأ العادیة أي حتى ولو كان صادر عن الجهات القضائیة ،نهائي

  .یستنفد بعد جمیع طرق الطعن

                                                             
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09/ 08من القانون رقم 828المادة  -1
الصادرة في  12ج ر رقم  ،المتعلق بالولایة 2012 / 02/ 21المؤرخ في  12/07من القانون رقم  106تنص المادة  -2

  ".یمثل الوالي الولایة أمام القضاء :"على ما یلي 2012/  02/ 29
  .127-126 المرجع السابق، ص ص القضائیة الإداریة،الوجیز في الإجراءات  بعلي محمد الصغیر، -3
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لكن غایة المشرع الجزائري من ذلك حتى یسمح بالتصحیح لهذه الدعوى أمام الجهة 
      القضائیة المختصة بغض النظر عن الجهة التي تنتمي إلیها سواء كان قضاء عادي 

  .1زع القرارات القضائیةأو إداري لتتدارك الأمر وحتى تقل حالات تنا
  تناقضالو  والسلبي جابيیوالأفراد یمكنهم رفع دعواهم أمام محكمة التنازع في حالة التنازع الإ

وهذا ما نصت علیه ، 2بین الأحكام النهائیة فقط لأن الإحالة تتم من قبل القاضي المختص
  .3 98/03من ق ع  21، 20، 19المواد 

كون تسجل بكتابة ضبط المحكمة ویجب أن ت وترفع هذه الدعوى بعریضة مكتوبة
  .معتمد إما لدى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة موقعة من طرف محامي

كرات من قبل الوزیر المعني من هذا الشرط فتوقع العرائض والمذفإنها تعفى أما الدولة 
  .أو من موظف مؤهل یمثله في هذا الغرض

ویشترط أن تكون هذه  یمثلها الشخص المؤهل قانونا، عمومیة الأخرىأما الجماعات ال 
كرات مرفقة بعدد من النسخ المؤشر علیها من قبل الموقعین حسب عدد العرائض والمذ

وى وذلك بعد إنذار یوجه من كاتب الأطراف الواجب تبلیغهم تحت طائلة رفض هذه الدع
  .4أجل شهربط محكمة التنازع من أجل تقدیم عدد النسخ اللازمة وذلك في ض

  يالإحالة من قبل القاض :الفرع الثاني
أن هذه الحالة ظهرت في فرنسا وذلك نتیجة العیوب التي ظهرت على  كما ذكرنا سابقا

وبموجب الإصلاح الجدید الذي أتى بنظام الإحالة إذا  ،جابي والسلبيیحالتي التنازع الإ
لإداري ولجأ المدعي إلى عن جهة القضاء العادي أو ا الاختصاصصدر حكم نهائي بعدم 

فإنه یتعین علیها أن  ،وقدرت هذه الأخیرة أنها غیر مختصة بالنظر في النزاع خرىالجهة الأ
 على القاضي یجب حیث جراءاتلإوهذه الإحالة تتم وفقا  ،تحیل الدعوى إلى محكمة التنازع

                                                             
  .334-331 ص -ص المرجع السابق، النظام القضائي الجزائري، بوضیاف عمار، -1
  .100ص المرجع السابق، بوعلي السعید، -2
  .المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها 98/03القانون العضوي رقم  21،20،19المواد  -3
  .101ص المرجع السابق، بوعلي سعید، -4
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لا رفضت الدع حتى یتمكن من إحالة ملف القضیة إلى محكمة التنازع مراعاتها وى من قبل وإ
  :هده الأخیرة ومن أهم هذه الإجراءات

  تسبیب القرار :أولا
على القاضي أن  03/ 98من ق ع  18لقد أوجب المشرع الجزائري من خلال المادة 

سبب لة الملف دون أن یكون هناك یسبب قراره لأن هذا الأمر طبیعي فلا یمكن للقاضي إحا
وتجمید إجراءات الفصل في الدعوى إلى غایة ،لأن قرار التنازع مقنع یستند علیه لیحیل ملفه

 ، حتى یقف قضاة هذه الأخیرة علىصدور قرار محكمة التنازع مسألة تحتاج إلى تسبیب
الأسباب التي دفعت القاضي إلى تطبیق هذا النظام ولكي یقف المحامون أیضا على هذه 

  .1الأسباب ویعرفها الأطراف المعنیون
  قابلیة قرار الإحالة للطعن  عدم:ثانیا

لا  إن قرار الإحالة سواء كان صادر عن القاضي العادي أو القاضي الإداري فإنه
أن یستشیر جهة  كل ما في الأمر أن القاضي یرید ،یمس بأصل الحق وصلب النزاع

في النزاع المطروح ولذلك  مختصة وهي محكمة التنازع فیما یتعلق بالجهة المختصة بالفصل
  .2فإنه حرم الأطراف المعنیة من الطعن في هدا القرار وقد أصاب المشرع في هذا الأمر

  لتوقف عن النظر في الدعوى أمام الجهة القضائیةا :ثاالث
الذي عرض علیه النزاع بإحالة ملف القضیة إلى محكمة التنازع عندما یقوم القاضي 

القضاء العادي والإداري ویتوقف فإن ذلك سیؤدي إلى توقیف جمیع الإجراءات أمام جهة 
النظر في الدعوى إلى غایة صدور القرار عن محكمة التنازع الذي تقوم فیه بتحدید الجهة 

   .3النزاع هذا المختصة بنظر
     

                                                             
  .335ص  المرجع السابق، النظام القضائي الجزائري، بوضیاف عمار، -1
  .335ص  ،المرجع نفسه -2
  .207ص  ،السابقالمرجع  المرجع في المنازعات الإداریة، بوضیاف عمار، - 3
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  تكلیف كاتب ضبط الجهة القضائیة بإحالة الملف :رابعا
أنه یرید إحالة ملف القضیة إلى محكمة  القاضي فعلیا فیها ي یتأكدفي الحالة الت

الجهة القضائیة المعنیة  ضبطیكلف كاتب  ،التنازع لتحدد الجهة المختصة بنظر النزاع
وذلك في  محكمة التنازع مرفقة بكل الوثائق المتعلقة بهابإرسال نسخة من قرار الإحالة إلى 

  .1مدة شهر من تاریخ النطق بقرار الإحالة
مثلا بعشرة  الاكتفاء حیث كان بالإمكان دي إلى إرهاق المتقاضي،وهذه مدة طویلة تؤ 

  .2كل الوثائق موجودة بأصل ملف الدعوىأیام فقط لأنها مدة كافیة طالما كانت 
نستنتج من خلال هذه المدة أن المسألة لیست مستعجلة ولو كانت مستعجلة لما 

  .المتقاضي لجعل المدة أقلفرضت هذه المدة الطویلة لأنه لو صحیح أراد التخفیف على 
  تطبیق إجراءات أخرى منصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة :خامسا

     تطبق القواعد المنصوص علیها عند الإحالة  98/03من ق ع  2/ 19ة نصت الماد
  .3في قانون الإجراءات المدنیة

  إجراءات الفصل في دعوى التنازع: المطلب الثاني
عند  نحترمهانقصد بالإجراءات القضائیة مجموعة الإجراءات القانونیة التي یجب أن 
ولذلك فإن  ،رفع الدعاوى أمام الجهات القضائیة المختصة سواء كانت عادیة أو إداریة

 98/03ق ع ع لها المشرع الجزائري من خلال وض من الهیئات محكمة التنازع كغیرها
وذلك من أجل حمایة المتقاضي  ،دعاوى التي ترفع أمامهاللفصل في ال خاصة بها إجراءات

لذلك على هذا الأخیر أن یكون على درایة بأن الدعوى التي یرید رفعها مقیدة بشروط 
                                                             

  .101ص  المرجع السابق، بوعلي سعید، -1
  .207ص  المرجع السابق، المنازعات الإداریة،المرجع في  بوضیاف عمار، -2
      عند الإحالة تطبق القواعد المنصوص علیها :"تنص على ما یلي 98/03من القانون العضوي رقم  19/2 المادة -3

  ."في قانون الإجراءات المدنیة في مادة تنازع الاختصاص بین القضاة
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من أجل أن تقبل دعواه ولا ترفض أمام محكمة  فیجب علیه إتباعها وعدم مخالفتها ،ومواعید
  .التنازع

  العریضة :الفرع الأول
محكمة التنازع بواسطة عریضة مكتوبة موقعة من طرف محامي  ترفع الدعوى أمام

وذلك إما من قبل الأطراف المعنیة أو من قبل  مجلس الدولة د لدى المحكمة العلیا أومعتم
القاضي عن طریق نظام الإحالة ،حیث یمكن للأطراف المعنیة وذلك في إطار التنازع 

دعواهم أمام هذه الأخیرة بموجب عریضة رفع جابي والسلبي وتناقض الأحكام النهائیة یالإ
من الیوم الذي یصبح فیه القرار الأخیر غیر قابل لأي طعن  ابتداءوذلك في أجل شهرین 

   .1أمام الجهات القضائیة سواء خاضعة للنظام القضائي العادي أو الإداري
المعنیة یمكن للأطراف  :"بقولها 03/ 98من الق ع  17/1وهذا ما نصت علیه المادة 

رفع دعواهم أمام محكمة التنازع في أجل شهرین إبتداء من الیوم الذي یصبح فیه القرار 
     الأخیر غیر قابل لأي طعن أمام الجهات القضائیة الخاضعة للنظام القضائي الإداري

  .2"أو النظام القضائي العادي
إلى محكمة العریضة ترفع من طرفه  أما في حالة الإحالة من طرف القاضي فإن

من القانون السابق  19تودع وتسجل بكتابة الضبط وهذا ما نصت علیه المادة و  التنازع
 تودع وتسجل بكتابة الضبط ،مام محكمة التنازع بعریضة مكتوبةیرفع النزاع أ" :الذكر بقولها

عند الإحالة تطبق القواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة في مادة تنازع 
  .3" القضاة

تاریخ الإیداع  وموطنهم، ومن البیانات التي یجب أن تحتویها العریضة هي أسماء الأطراف،
  :تكون هذه العریضة مستوفیة للشروط التالیةویجب أن  بالإضافة إلى عرض لموضوع النزاع

                                                             
  . 214ص المرجع السابق، الغوثي بن ملحة، -1
  .المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها 03/ 98من القانون العضوي رقم  1/ 17المادة  -2
  .المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها 03/ 98من القانون العضوي رقم  19المادة  -3
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  .3 08/09من القنون 15وفقا للمادة  2ومحررة باللغة العربیة ،1یجب أن تكون مكتوبة  -
     یجب أن تكون هذه العریضة موقعة من طرف محامي معتمد إما لدى المحكمة العلیا -

ما لمحكمة العلیا ومجلس الدولة وهذا شأنها شأن الدعاوى المرفوعة أمام ا ،أو مجلس الدولة
  .03/ 98من الق ع  20علیه المادة  نصت

بل یكفي توقیع  بمحامي، ثیلالتمشرط فهي تعفى من  العامة أما الدولة والأشخاص المعنویة 
هذا ما موظف مؤهل لهذا الغرض  وأمن طرف الوزیر المعني المقدمة من قبلها  ةالعریض

  .4من ق إ م إ 827نصت علیه المادة 
أما بالنسبة للجماعات والهیئات العمومیة الأخرى فتمثیلها یكون من طرف الموظف المؤهل 

ن كان هذا لا یعفیها من ضرورة    .التمثیل بمحامي قانونا لذلك وإ
  .5ضة بعدد من النسخ حسب عدد الأطراف الواجب تبلیغهمالعری یجب أن ترفق -
یجب أن تسجل هذه العریضة بكتابة ضبط المحكمة حتى یتم تقییدها بسجل خاص یدعى  -

  ویتم ذلك حسب ترتیبها من بین  سجل القضایا وهو موجود على مستوى كل جهة قضائیة
  تقید  :"بقولها 08/09من القانون رقم  823وهذا ما نصت علیه المادة  ،6الدعاوى الأخرى

  "العریضة عند إیداعها بسجل خاص یمسك بأمانة ضبط المحكمة الإداریة
         یوم الذي یصبحأن یتم رفع هذه الدعوى أمام محكمة التنازع خلال شهرین من ال -

          خاضعة للنظام القضائي العاديأما الجهات ال غیر قابل لأي طعنالأخیر فیه القرار 
   .ريوالإدا

                                                             
  .اریةالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإد 09/ 08من القانون رقم  14المادة  -1
  .215ص  المرجع السابق، بوعمران عادل، دروس في المنازعات الإداریة، -2
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09/ 08من القانون رقم  15المادة  -3
  .111ص  عمیر سعاد، المرجع السابق، -4
  . والإداریةالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة  09/ 08من القانون رقم  14المادة  -5
  . 215ص  بوعمران عادل، دروس في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، -6
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تضح لنا بأنه عند رفع الدعوى عن السابقة الذكر ی م ق إ م إ 823المادة ومن خلال 
وهو نفس  ،ا على مستوى أمانة الضبططریق عریضة مكتوبة فإن هذه الأخیرة یتم تقییده

محكمة التنازع وبعدها یقوم أمین الإجراء الذي یتم إعتماده أیضا عند رفع الدعاوى أمام 
  .ضبط هذه الأخیرة بتقییدها في سجل خاص حسب تاریخ ورودها

أن ترفق هذه العریضة بعدد من النسخ وفي حالة عدم إحترام  إلى ذلك یجب إضافة 
أو محامیهم من أجل تقدیمها وذلك فإنه یتم توجیه إنذار إلى الأطراف المعنیة  ،هذا الشرط

من ق ع رقم  21وهذا ما نصت علیه المادة  ةضطائلة عدم قبول العریجل شهر تحت في أ
98 /03 1.   

نستنتج من خلال الشروط المتعلقة بعریضة رفع دعوى التنازع أنها نفس الشروط 
   .لأي دعوى سواء أمام القضاء العادي أو الإداري الافتتاحیةالخاصة بالعریضة 

       المعنیة الأطراف كانت مرفوعة من قبلعها فتختلف ما إذا أما بالنسبة لأجال رف
من التاریخ الذي یصبح  ابتداءللأطراف فتحدد بشهرین  نسبةفبال ،أو محالة من قبل القاضي

 الق ع      من  17المادة  علیه نصت وهذا ما ،2فیه القرار الأخیر غیر قابل لأي طعن
   .السابقة الذكر 03/ 98

عند رفعها من القاضي وذلك بإعتماد نظام الإحالة أما بالنسبة لأجال قبول الدعوى 
سل قرار الإحالة مصحوبا بكل فیتعین على كتابة ضبط الجهة القضائیة المعنیة أن تر 
وهذا ما نصت  ،3بالقرار النطق  الوثائق إلى محكمة التنازع في أجل شهر واحد من تاریخ

لة یتعین على كاتب ضبط عند الإحا" :بقولها 03/ 98من ق ع رقم  2/ 18علیه المادة 

                                                             
  .المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها 03/ 98من القانون العضوي رقم  21دة االم -1
مع التعدیلات  الازدواجیةإلى یومنا هذا، ومن وحدة القضاء إلى  الاستقلالالتنظیم القضائي منذ  طاهري حسین، -2

  .20ص  ،2008 الجزائر، دار هومة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، المدخلة علیه،
  . 286ص  المرجع السابق، الوسیط في المنازعات الإداریة، بعلي محمد الصغیر، -3



  قواعد اختصاص محكمة التنازع                                           الفصل الثاني
 

65 
 

ة إرسال نسخة من قرار الإحالة إلى محكمة التنازع مصحوبة بكل الجهة القضائیة المخطر 
   .1"الوثائق المتعلقة بالإجراءات في أجل شهر واحد إبتداء من تاریخ النطق بهذا القرار

یجعل تین المدتین أنهما طویلتان فكان الأجدر بالمشرع الجزائري أن اوالملاحظ على ه
كمة درجة المتقاضي یستطیع رفع الدعوى أمام محكمة التنازع حتى ولو كانت صادرة عن مح

یل فیها القاضي المعني كذلك بالنسبة للمدة التي یح ،أولى أي لم تستوفي جمیع طرق الطعن
إلى عشرة أیام  الأمر مستعجل كان الأجدر علیه أن یقللها ا أنمبالدعوى إلى هذه الأخیرة ف

  .قلعلى الأ
ل رفع الدعوى حقوقه إذا فاته أجوعلیه فإن المتقاضي الجزائري لا یستطیع الدفاع عن 

 تها وذلك علىلأن أجال رفع الدعوى من النظام العام لا یمكن مخالف ،أمام محكمة التنازع
  .خلاف بعض التشریعات التي لم تشترط أي أجال لغایة التصدي لوضعیات

   .2إنكار العدالة
  تعیین المستشار المقرر :الثانيالفرع 

إخطار رئیس  یتم محددة قانونا،ال الآجالبعد تقدیم العریضة لمحكمة التنازع في 
یقوم هذا الأخیر بمجرد إخطاره بتعیین مستشار مقرر من بین أعضاء هذه ل التنازع محكمة

یتضمن الوقائع الأخیرة لیقوم بعدها هذا المستشار بدراسة ملف القضیة ویعد تقریرا كتابیا 
إرساله إلى  لدى كتابة الضبط لیتم ثم یقوم بإیداع هذا التقریر  ،والطلبات الختامیة للمدعي

على ما  03/ 98 من الق ع  22ة وقد نصت الماد ،3 محافظ الدولة لدى محكمة التنازع
من بین أعضاء المحكمة  یعین رئیس محكمة التنازع بمجرد إخطاره مستشار مقررا" :یلي

یدرس المستشار المقرر المذكرات ومستندات الملف ویعد تقریره كتابیا ویودعه لدى كتابة 
    .4"الضبط قصد إرساله إلى محافظ الدولة 

                                                             
  .وتنظیمها وعملهاالمتعلق باختصاصات محكمة التنازع  03/ 98من القانون العضوي رقم  18/2المادة  -1
  . 216 ص المرجع السابق، ،الإداریةبوعمران عادل، دروس في المنازعات  -2
  .20ص  طاهري حسین، المرجع السابق، -3
  .المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها 03/ 98من القانون العضوي رقم  22المادة  -4
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الملاحظ على هذه المادة أن المشرع لم یحدد من أین یتم تعیین هذا المستشار أي هل 
  .س الدولةمجل من بین قضاة  وقضاة المحكمة العلیا أبین  یتم تعیینه من 

ویجب على الطرف الذي تم تبلیغه بنسخة من العریضة أو المذكرة الرد علیها وتقدیم     
أما إذا كان مقیما بالخارج یجب علیه أن یقدم  دفاعه في أجل شهر إذا كان مقیما بالجرائر،

        من ق ع 23وهذا ما نصت علیه المادة  ،من تاریخ تبلیغه ابتداءدفاعه في شهرین 
یوجه إلى الطرف  مستشار المقررفإن ال 03/ 98ق ع من  24المادة  وحسب ،98/031

تقدیم رده في مدة شهر من تاریخ منحه من أجل  المحددة إنذار الآجالالذي لم یرد في 
 وفي حالة مرور الشهر الذي منحه المستشار المقرر دون الرد من الطرف المعني 2الأجل

 یتم توجیه له إنذار من طرف هذا الأخیر ویمدد له مدة شهر آخر، أما إذا لم یرد مرة أخرى
   .3فإن القضیة تشطب من سجل القضایا وتطبق بخصوصها أحكام سقوط الدعوى 

عدم التبلیغ فإن ذلك یعد مساس أن التبلیغ له أهمیة لأنه في حالة  وتجدر الإشارة
وبما أن التبلیغ یتم من طرف المستشار المقرر فإنه في الحالة التي لا یتم  ،بحقوق الدفاع

  .فیها هذا التبلیغ فإن المسؤولیة تقع على عاتقه
وما یمكن ملاحظته حول السلطات الممنوحة للمستشار المقرر في محكمة التنازع أنها 

ومجلس  ة العلیاالمستشار المقرر في المحكممحدودة مقارنة بالسلطات التي یتمتع بها 
     .الدولة

  عقد الجلسة:الفرع الثالث 
  حیث تبدأ هذه في الجلسة من أجل إصدار القرار التي تدور المحاكمة هي النقاشات

  وتتم وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة المحاكمة بعد رد المعني وتقدیمه لدفاعه 

                                                             
  . 20ص  طاهري حسین، المرجع السابق، -1
  . المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها 03/ 98من  القانون العضوي رقم  24المادة  -2
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09/ 08من القانون رقم   223 ،220المواد  -3
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منه تنص على ما  25التنازع خاصة المادة وبالرجوع إلى القانون العضوي المتعلق بمحكمة 
 .1" تعقد محكمة التنازع جلساتها بدعوة من رئیسها :"یلي

من خلال نص هذه المادة یتضح لنا أن هذه الأخیرة لا یمكنها عقد جلساتها إلا بدعوى 
من رئیسها ولا تصح الجلسة إلا بتشكیلة تضم خمسة أعضاء على الأقل من بینهم عضوان 

في حالة حصول مانع للرئیس یخلفه  ، أما2عضوان من المحكمة العلیادولة و من مجلس ال
 .3 علنا القاضي الأكثر أقدمیة ویتلى التقریر في بدایة الجلسة

      یمكن ماك حضورها بغیر قید، للجمیعیمكن وكقاعدة عامة فإن الجلسات علنیة و 
راءة التقریر وبعد ق ،العامأن تكون الجلسات سریة وذلك من أجل المحافظة على النظام 

وهذا  ،4یمكن للأطراف أو محامیهم تقدیم ملاحظاتهم الشفویة ثم تسمع مذكرة محافظ الدولة
أما رئیس محكمة التنازع فتكمن مهمته في  ،5 03/ 98ن الق ع م 26ما نصت علیه المادة 

   .6 03/ 98من الق ع  27وهذا ما نصت علیه المادة الإشراف على ضبط الجلسة 
نستنتج من خلال ما سبق أن إجراءات الدعوى أمام محكمة التنازع لها طابع حضوري 

          جمیع الشروط والمستندات وتقدیم الأطراف واستیفائهاوبعد إنهاء إجراءات الدعوى 
  .باب المرافعات لجمیع ملاحظاتهم یقوم القاضي بإغلاقأو محامیهم 

  إصدار القرار :بعالفرع الرا
بعد إغلاق باب المرافعة تصبح الدعوى قابلة للحكم فیها وذلك بعد أن تتم المناقشة  
بین القضاة حول وقائع القضیة والأسانید القانونیة وعلى إثرها یتم التصریح بالحكم، حیث 

                                                             
  .ها وعملهاالمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیم 03/ 98من القانون العضوي رقم  25المادة  -1
    .112ص  المرجع السابق، عمیر سعاد، -2
  .112ص  المرجع نفسه، -3
  . 98ص  ،نفسهالمرجع  -4
  .98ص  ق،بالمرجع السا القضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدة والإزدواجیة، بوضیاف عمار، -5
یشرف رئیس محكمة التنازع على ضبط الجلسة طبقا :"تنص على ما یلي 98/03من القانون العضوي رقم  27المادة  -6

  ."لقانون الإجراءات المدنیة
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فالمداولة لا تكون  تبدأ مرحلة المداولة التي تعتبر مرحلة تفكیر سابقة على صدور الحكم،
حیث یتم سماع أقوال الخصوم في الدعوى فهي  ،زاع ولو كانت القضیة بسیطةفي بدایة الن
في المداولة بین القضاة  الآراءالنقاش وتبادل  انتهاءوبعد  مراحل إصدار الحكم،تعتبر أهم 

وبتصفح القانون العضوي المتعلق  یتم تحدید الیوم الذي یصدر فیه القرار،والتوصل إلى حل 
وفي حالة تساوي  ،هذه الأخیرة تصدر قراراتها بأغلبیة الأصوات بمحكمة التنازع نجد أن

  .2 03/ 98 من الق ع 28المادةوهذا ما نصت علیه  ،1الأصوات یرجح صوت الرئیس
       أنه یجب 03/ 98من الق ع  29وقد نص المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

  اعتبارا    أن تفصل محكمة التنازع في الدعاوى المرفوعة أمامها في أجل أقصاه ستة أشهر
  .3من تاریخ تسجیلها 

   من القانون رقم 10إلیه المشرع التونسي حیث نص في الفصل  ذهب وهذا خلافا لما
  .4على أنه یجب على مجلس التنازع الفصل في القضیة في أقل من شهرین 34/ 98

ولقد أحسن المشرع الجزائري عندما قید محكمة التنازع بمدة زمنیة معینة للفصل في الدعوى 
    تفصل بشكل أفضل ولا تتماطل و  ،یكون لها متسع من الوقت لدراسة القضیةوذلك حتى 

  .5في دراستها  لذلك فإن المشرع أحسن في عدم ترك المجال مفتوح لها 
        طویلة فكان على المشرع أن یخفضها حتى ولكن الملاحظ على هذه المدة أنها

كذلك بالنسبة للمتقاضي هذا یعتبر  ،الاختصاصلا تتراكم علیه القضایا المتعلقة بتنازع 
        مساس بحقه لأنه یتحتم علیه أن ینتظر كل هذه المدة للحصول على حل لقضیته 

      لذلك كان على المشرع أن یتفادى  ،بنظر نزاعه أي لیعرف من هي الجهة المختصة
  .هذا النقص ویحیلنا إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

                                                             
  . 205ص  المرجع السابق، ،ةندراسة وصفیة تحلیلیة مقار  ،القضاء الإداري في الجزائر بوضیاف عمار، -1
  .المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها 03/ 98من القانون العضوي  28المادة  -2
   .214ص  الرجع السابق، الغوثي بن ملحة، -3
  . 99ص  المرجع السابق، القضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدة والإزدواجیة، بوضیاف عمار، -4
  .205ص  المرجع السابق، ،دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة ،القضاء الإداري في الجزائر بوضیاف عمار، -5
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 باسمفإن محكمة التنازع تصدر قراراتها  03/ 98من الق ع  30وحسب نص المادة 
ویكون القرار مسببا یحتوي على أسماء الأطراف والمستندات الرئیسیة  ،الشعب الجزائري

ویذكر  طلبات الأطراف الاقتضاءوعند  ،المؤشر علیها والنصوص القانونیة المعتمد علیها
والمستشار المقرر  محافظ الدولة ویوقع الرئیس واسمفیها أیضا أسماء القضاة المشاركین 

  .1وكاتب الضبط على أصل القرار
صدار القرار من قبل محكمة التنازع ینتهي عمل كل الإجراءات السابقة  استنفادعد وب وإ

قرارات  هذه الأخیرة بتبلیغ قراراتها ویجب الإشارة إلى نقطة مهمة وهي أن هذه الأخیرة تصدر
   .ولیس أحكام

  في ت إلى الأطراف المعنیةاط المحكمة بتبلیغ نسخا من القرار وبعدها تقوم كتابة ضب
أما  ،3بالقرار في أجل شهر من تاریخ النطق هذا التبلیغ یتمو  ،2حالة رفع الدعوى من طرفهم

بنسخة من  مرفقا في حالة الإحالة تقوم كتابة ضبط محكمة التنازع بإرسال ملف القضیة
  ق ع من  18القضیة وذلك طبقا للمادة قد أحالت القرار إلى الجهة القضائیة التي كانت 

من نفس القانون  31وقد نصت المادة  وذلك تحت مسؤولیة رئیس محكمة التنازع، 03/  98
إلى الأطراف المعنیة  نسخا من القراراتتبلغ كتابة ضبط محكمة التنازع " :على ما یلي

وترسل ملف القضیة مرفقا بنسخة من القرار إلى الجهة القضائیة المعنیة في حالة إخطار 
من هذا القانون العضوي، في أجل أقصاه شهر إبتداء من  18لمادة محكمة التنازع تطبیقا ل

  .4 "تاریخ النطق تحت مسؤولیة رئیس محكمة التنازع
حیث تبلغ  غیتبلبال تقوم نستنتج من خلال نص المادة أن كتابة الضبط هي التي

في حالة التنازع الإیجابي والسلبي  الصادر عن محكمة التنازع القرار للأطراف المعنیة
في حالة الإحالة ترسل ملف القضیة مرفقا و ، وتناقض القرارات النهائیة إلى الأطراف المعنیة

                                                             
  .206ص  ،المرجع السابق دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة ،القضاء الإداري في الجزائر بوضیاف عمار، -1
  .206ص  ،المرجع نفسه -2
  .287ص  المرجع السابق، الوسیط  في المنازعات الإداریة، بعلي محمد الصغیر، -3
   .المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها 03/ 98من القانون العضوي  31المادة  -4
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من تاریخ النطق بالحكم تحت  بنسخة من القرار إلى الجهة القضائیة المعنیة في أجل شهر
ها هذه الأخیرة نهائیة وغیر وتعتبر هذه القرارات التي تصدر  مسؤولیة رئیس محكمة التنازع،

قابلة لأي طعن سواء كان عادي أو غیر عادي وهذه القرارات ملزمة لكلا جهتي القضاء 
  .1العادي والإداري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

                                                             
      2015مارس  26مقال منشور في  تفصیل قانوني عن التنظیم القضائي في الجزائر، مي عبد ربه عبد المنعم، -1

   Http://Www .Aljeriedroit .Fb.Bz.le 26/05/2016.a10 :30Am:في الموقع الإلكتروني
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  خلاصة الفصل
بالرغم من أنها واردة على مكانتها الممنوحة لمحكمة التنازع تعكس  الاختصاصاتإن 

من خلالها  إلا أن هذه الصلاحیات الممنوحة لها عندما تقوم بها فإنها تتفادى ،سبیل الحصر
هرمین قضائیین  فهي جهاز تحكیمي بین ،أنها تستدرك الواقعة قبل حدوثهاأي وقوع نزاعات 

  .مختلفین
من طرف قضاة  طریقتها في الفصل في النزاعات وكیفیة إخطارها علاوة على ذلك فإن

وذلك للموقع الذي تحتله فهي التي تقوم  ،القضائیة مختلفة مما یجعلها متمیزةإحدى الجهات 
هناك خلط في حدث بالفصل في قضیة معینة لأنه لولاها لالاختصاص بتحدید لمن یعود 

والعكس صحیح  اختصاصهمن  القضاء العادي یفصل في نزاعات لیست أصبحو  ،النزاعات
الأخر سیكون هناك ظلم كبیر للمتقاضي الذي  باختصاصاتكون كل منهما غیر ملم و 

  .صافهیذهب إلى إحداهما من أجل إن
بشخص  ولكن على العموم فإنه من حیث شروط رفع دعوى التنازع سواء كانت متعلقة      

في  لكن الفرق الوحید ،المدعي أو العریضة فإنها لا تختلف عن بقیة الجهات القضائیة
  .ة من قبل الأطراف المعنیة أو من طرف القاضي المعنيالأجل من حیث إذا كانت مرفوع
إنه طویل جدا وهذا لا لقة بالمحكمة وخاصة میعاد الفصل فأما من حیث المواعید المتع

هذه  فضالقضیة لذلك یجب على المشرع أن یستدرك هذا النقص ویخ استعجالیعكس 
        .المواعید
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نتیجة لتبني الازدواجیة لأنه لا یتصور وجود هرمین قضائیین دون  هي محكمة التنازع
 .وجود جهاز أخر یربط بینهما

وذلك من خلال  ،لذلك تم إنشاء هذه الهیئة التي تلعب دور الحكم یبن هذین الجهازین
حیث أن قراراتها الفاصلة في تنازع الاختصاص ملزمة  ،حل النزاعات التي قد تثور بینهما

   .وغیر قابلة لأي شكل من أشكال الطعنلكلا هیئات القضاء العادي والإداري 
قضائي یمكن القول بأنها مكان التقاء أو الجسر الذي  فهذه المحكمة كأعلى جهاز

یجد حلا لقضیته مما حیث یتوجه إلیها المتقاضي ل ،یربط بین قضاة القضاء العادي والإداري
المتقاضي عانى  لأن ،تماطلالمعروض علیها دون نزع یجعلها ملزمة بالوصول إلى حل لل
انتظاره لسنوات كثیرة حتى یحصل على الحل المناسب كثیرا من بطء الأجهزة القضائیة و 

 .لقضیته
ضمان السیر الحسن للنظام القضائي المزدوج بواسطة الرقابة  فهذه الأخیرة تسهر على 

بالرغم من أنها لا تنتمي إلى أي من الهرمین فإنها تعتبر هیئة قائمة و  ،التي تفرضها علیهما
  .بذاتها ومتخصصة

من خلال  وذلك ،وحیادهاأن المشرع أقر استقلالیة محكمة التنازع  وتجدر الإشارة
تشكیلتها التي تتكون من خبراء ومتخصصین في القانون والقائمة على فكرة التناوب والتمثیل 

وعلى الرغم ما لهذه  ،الجهتین القضائیتینالمزدوج وذلك من أجل تفادي التحیز إلى أحد 
تلقاء نفسها دون إخطارها حیث وردت الأخیرة من أهمیة إلا أنها لا یمكنها التحرك من 

  .على سبیل الحصراصاتها اختص
إلى الدور الذي تلعبه في حسم إشكالیة تنازع الاختصاص فإنه كان لا بد من  فبالنظر

على الإطار التنظیمي لها نظرة  فلو نلقي ،هذا الدورإعطائها على الأقل اهتمام یتناسب مع 
 1998فلم یتم تعدیله ولو لمرة واحدة منذ صدوره في سنة  03/ 98أي القانون العضوي 

 بالرغم من تعدیل الكثیر من القوانین التي صدرت معه فهذا القانون یشوبه غموض كبیر
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بعض أو من حیث منهجیته فقد وضعت  ،مادة 35سواء من حیث مواده التي لا تزید عن 
 .في غیر موضعهاالمواد 

لیس  فكیف یتصور أن جهاز قضائي بهذه الأهمیة لها النظام الداخلي غیاب إلى بالإضافة 
على تنظیمها وتسییر قضاتها وضبط جلساتها مع أن القانون المنشئ  نظام داخلي یعمل له

لأن  ،بأن النظام الداخلي هو الذي یحدد بعض المسائللمحكمة التنازع ینص في أحد مواده 
هذا النظام فهو غائب ولم یتم  لكن أین ،للتنظیموالتفصیل یترك  المبادئ فقط القانون یضع

لأنه من غیر المعقول غیاب النظام الداخلي لأي جهاز  ،وضعه منذ تنصیب هذه الهیئة
 لأن ،رلهذا الأخیعلیها القانون المنشئ قضائي فهو الذي یقوم بتنظیم المسائل التي غفل 

  .یعملون فیه بالمسائل الداخلیة للجهاز القضائي الذي لأدرىاهم من یضعونه فالقضاة 
 مع العلم أن القضاة قلیل لمحكمة التنازع القضائي الاجتهاد أن والملاحظ أیضا
یصنعون القانون في حالة غیاب النص فتصبح سابقة قضائیة یعتمد یجتهدون ویبتكرون و 

هو عدم تمتعها بمیزانیة خاصة بها كون بعض  الاجتهادولعل سبب غیاب هذا  ،لاحقاعلیها 
القضائي یتطلب شهر  الاجتهادلأن  ،مستقلةالمسائل لا تتحقق ما لم تكن لدیها ذمة مالیة 

   .القرارات التي تصدرها وتبلیغها للقضاة
غرفة نها مجرد لدیها لا موقع إلكتروني ولا مجلة خاصین بها كو  علاوة على ذلك فهي لیس  

مصالح تقنیة الغریب في الأمر هو عدم توفرها على أجهزة إداریة و و  العلیا،في المحكمة 
داریة تقوم بمساعدة قضاة المحكمة على أداء مهامهم نص قانونها العضوي أن هذه حیث  ،وإ

  .؟هي هذه الوسائل الوسائل توضع تحت إشراف رئیس المحكمة مما یجعلنا نتساءل ما
إلا أنها نجحت في الدور  الأخیرةالتي تعتري هذه  والعیوب من هذه النقائصوبالرغم 

ویظهر ذلك من خلال التي عرضت علیها وفصلت فیها وبالرغم  ،حد ماالذي تقوم به إلى 
 خاصة من أنها في بعض السنوات لم یتم عرض علیها أي قضیة تخص تنازع الإختصاص

   .في السنوات الأولى من إنشائه
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 ولكن مع مرور السنوات أصبح عدد القضایا التي تفصل فیها في تزاید خاصة في سنة
قرار بعدما كان عدد القرارات التي فصلت فیها في  30حیث أصدرت في هذه السنة  2008
نقلة نوعیة بالنسبة لمحكمة حدیثة العهد ولم  فهذه تعتبر ،قرارات فقطثمانیة  2007سنة 

  .ئات القضائیةاقي الهییعطى لها إهتمام كبیر كب
المشرع فكرة الاستقلالیة المالیة لمحكمة التنازع  أن یجسدنقترح  الاقتراحاتوفیما یخص 

عادة ،98/03ذلك في أول تعدیل للقانون العضوي كباقي الأجهزة القضائیة الأخرى و   وإ
سنة كافیة لتغیر النظام  18النظر في هذا القانون بإزالة الغموض الذي یكتنف مواده لأن 

لم یمسه أي تعدیل  1998یعقل أن قانون صدر في سنة  فكیف ،ككل ما القضائي لدولة
  .رالدستو التي نصت على إنشاء هذه المحكمة في  حتى الآن بالرغم من تعدیل المواد

وضع نظام  ،وضع مراسیم تنظیمیة تنظیم هذه المحكمة باعتبارها أعلى هیئة قضائیة
كیف بتبین  یقوم هذا النظام یثح ،العضويداخلي یقوم بإضافة أمور غفل علیها القانون 
لأنه لا یتصور هیئة قضائیة بدون نظام  ،یسیر الوسائل البشریة والمادیة لهذه المحكمة

تنشر فیها قراراتها لأنه لا یعقل أن تظل القرارات الصادرة لها  وضع مجلة خاصة .داخلي
أي أساس یتیم التمیز بین محكمة  فعلى ،الدولةالعلیا ومجلس  عنها تنشر في مجلة المحكمة

عطاء كل منهما مجلة خاصة بهاالتنازع  وتهمیش محكمة  وهاتین الجهتین القضائیتین وإ
ل في المنازعات التي تثور بین المحكمة العلیا ومجلس تفصقضائیة، التنازع وهي أعلى هیئة 

   .الدولة
عة الحال منحها مقر خاص بها یبطبو إلكتروني خاص بها،  إضافة إلى منحها موقع

القضائي أن محكمة بهذه الأهمیة والدور الكبیر الذي تلعبه في النظام  فكیف یتصور
  .مقرها مجرد غرفة من غرف المحكمة العلیا الجزائري

مادة غیر كافیة لأن هذه المواد قلیلة لا تحیط بجمیع الجوانب  35إضافة مواد أخرى ف  
  .وهناك أشیاء كثیرة تم إغفالها
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  .1999صر،م الجامعیة،
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ـــــــانوني لمحكمـــــــة التنـــــــازع فـــــــي الجزائـــــــر"عمیـــــــر ســـــــعاد،  -2         مجلـــــــة البحـــــــوث  ،"النظـــــــام الق
ـــالوادي،لدراســـات، وا -100ص -ص ،2009، الســـنة السادســـة،8العـــدد المركـــز الجـــامعي ب

113.  
دراســـة مقارنـــة بـــین  تنـــازع الاختصـــاص بـــین القضـــاء الإداري و العـــادي،"،شـــنیخر هـــاجر -3

جامعــة الشــیخ العربــي  ،مجلــة المفكر،العــدد الســادس ،"التشرســع الجزائــري والتشــریع التونســي
  .296-272ص  -ص تبسة، التبسي،

-16ص  -ص ،1999جویلیـة  ،7العـدد  مجلة الموثـق ، ،"محكمة التنازع"خلوفي رشید،-4
24.   
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  :النصوص القانونیة -4
المتضــمن دســتور ج ج د  ،07/12/1996المــؤرخ فــي  96/438المرســوم الرئاســي رقــم -1

 16/01المعدل والمتمم بموجب القـانون رقـم  1996دیسمبر  08المؤرخة في   ،76رقم  ش،
   .07/03/2016في  لمؤرخةا14رقم  ، ج ر06/03/2016في المؤرخ 

المتعلـق باختصاصـات مجلـس  30/05/1998المؤرخ في  98/01القانون العضوي رقم  -2
، المعــدل والمــتمم بموجــب القــانون 1998الصــادرة ســنة 37الدولــة وتنظیمــه وعملــه ج ر رقــم 

  .2011یولیو  26المؤرخ في 11/13العضوي رقم 
، المتعلــــق باختصاصــــات 1998مــــایو  30المــــؤرخ فــــي  98/03العضــــوي رقــــم القــــانون  -3

  .1998یولیو  01الصادرة في  39محكمة التنازع وتنظیمها وعملها، ج ر عدد
، یتضـمن القـانون الأساسـي 2004سـبتمبر 06المـؤرخ فـي  04/11القانون العضوي رقم  -4

  .08/09/2004الصادرة في  57للقضاء،ج ر رقم
، یتضــمن قــانون الإجــراءات المدنیــة 2008فیفــري  25المــؤرخ فــي  08/09القــانون رقــم  -5

  .23/04/2008الصادرة في 09عدد  والإداریة،ج ر
الصادرة  12رقم  ، یتعلق بالولایة،ج ر2012فبرایر  21المؤرخ في  12/07القانون رقم  -6

  .2012فبرایر  29في 
 قانون الإجـراءات المدنیـة،ج ریتضمن  1966یونیو 08المؤرخ في  66/154الأمر رقم  -7

  )ملغى.(1966جوان  09الصادرة في  47رقم 
عـــدد  المتضـــمن القـــانون المـــدني،ج ر ،26/09/1975المـــؤرخ فـــي  75/58الأمـــر رقـــم  -8

یونیـو  20المـؤرخ فـي  05/10بـالأمر رقـم  المعدل والمتمم 30/09/1975المؤرخة في  ،78
  .44ج ر عدد  2005

المتضــمن قــانون الأســرة المعــدل و المــتمم  ،1984یولیــو  09 المــؤرخ فــي 84/11الأمــر  -9
  .2005 27في  ةالصادر  15عدد  ج ر ،2005فیفري  07المؤرخ في  05/02بالأمر رقم 
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  :القرارات القضائیة -5
  .2000 عدد، مجلة مجلس الدولة، محكمة التنازع،- 1
  .09العدد مجلة مجلس الدولة، ،2007دیسمبر  09 محكمة التنازع، -2
  .2009عدد خاص بمحكمة التنازع  مجلة المحكمة العلیا، -3
              :راءالآ -6

المتعلـق بمراقبـة القـانون العضـوي  ،24/05/1998المؤرخ فـي / 98/د.م/ع.ق/07الرأي رقم 
ــــازع وعملهــــا للدســــتور،ج ر، ــــق باختصاصــــات محكمــــة التن ــــم  المتعل ــــو  01لســــنة  39رق یونی

1998.  
                       :المواقع الإلكترونیة/7

مقـال منشـور  زائر،تفصیل قانوني عن التنظیم القضائي في الج مى عبد ربه عبد المنعم، 1-
  :الموقع الإلكتروني التالي في ،2015مارس  26في 

http://www.algeriedroit.Fb.Bz.Le 26/05/2016.a10 :30 Am.  

2-www.Tlemcen,orer.Blog.Com.  Le 24/05/2016.a17:37 Pm. 

 : المراجع باللغة الفرنسیة: ثانیا

1-Ouvrages : 

1-Pacteau Bernard, Contentieux administratives,7eme édition, Refondue,P.U.F. Droit. 

2 -Rouault Marie-Christinen,Lessentile du droit administratif general,7 eme 
edeition,Paris,2009. 

3- Tifine Pierre,Competence de la juridiction,Chapiter 02,2014. 

2 -Thèses : 

1-Brochad Adrien,Le tribunal des conflits, Juridiction administrative, Thèses pour le doctorat 
en science administrative et science politique, Ecole doctoral, Paris 02,2010.  

2- Chamampion Franais,Tribunall des conflits et le boration du droit administratif, Thèses 
pour le droit public, Université  française la belais de tours,06 janvier 2000,Tome 01. 

3-Articles :  
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Group de travail, Reforme du tribunal des conflits, Rapport de droit, Septembre,2013. 

4-Textes Juridiques :  

La loi du 24 mai 1872 prévoit que le tribunal des conflits et compose du garde des 
sceaux,Jurnal official de 31 mai 1872. . 
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  سرالفھ
  

             الصفحة                                                                                     لمحتویاتا        
  

  ج -أ  مقدمة

  ماهیة محكمة التنازع: الفصل الأول 

  6  مفهوم محكمة التنازع: المبحث الأول

  6  التعریف بمحكمة التنازع: المطلب الأول

  6  تعریف محكمة التنازع:الفرع الأول

  7  الإطار القانوني لمحكمة التنازع:الفرع الثاني
  8  الأساس الدستوري:أولا

  9  الأساس التشریعي: ثانیا

  15  الأساس التنظیمي:ثالثا 

  16  خصائص محكمة التنازع: الفرع الثالث

  16  محكمة التنازع تابعة للتنظیم القضائي:أولا

  16  كمة التنازع محكمة مستقلةمح:ثانیا

  17  .قضاء محكمة التنازع متساوي الأعضاء:ثالثا

  17  قضاء محكمة التنازع من طبیعة خاصة:رابعا

  17  إلزامیة قضاء محكمة التنازع:خامسا

  17  الطبیعة القانونیة لمحكمة التنازع:المطلب الثاني

  18  التكییف القانوني:الفرع الأول

  18  یف الفقهيالتكی:الفرع الثاني

  20  تنظیم محكمة التنازع:المبحث الثاني

  21  تشكیلة محكمة التنازع:المطلب الأول

  21  رئیس محكمة التنازع:الفرع الأول

  24  القضاة:الفرع الثاني

  28  محافظ الدولة:الفرع الثالث
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  29  كتابة الضبط:الفرع الرابع

  31  یر محكمة التنازعس:المطلب الثاني

  31  المداولة:الفرع الأول

  32  طبیعة قرارات محكمة التنازع:الفرع الثاني

  قواعد اختصاص محكمة التنازع :الفصل الثاني
  38  اختصاصات محكمة التنازع  :المبحث الأول

  38  .إختصاصات محكمة التنازع شكلیا :المطلب الأول

  39  .التنازع الإیجابي:الفرع الأول

  39  تعریف التنازع  الإیجابي: أولا

  40  .شروط التنازع الإیجابي:ثانیا

  42  التنازع السلبي:الفرع الثاني

  42  .تعریف التنازع السلبي:أولا

  43  .شروط التنازع السلبي:ثانیا

  45  الإحالة:الفرع الثالث

  45  تعریف الإحالة:أولا

  47  شروط الإحالة:ثانیا

  49  حكمة التنازع موضوعیااختصاصات م:المطلب الثاني

  49  تعریف حالة التناقض بین القرارات النهائیة:الفرع الأول

  50  نشأة حالة التناقض بین القرارات النهائیة:الفرع الثاني

  52  شروط حالة التناقض بین القرارات النهائیة:الفرع الثالث

  55  إجراءات  عمل محكمة التنازع:المبحث الثاني

  55  فیة تحریك دعوى التنازعكی:المطلب الأول

  55  تحریك الدعوى من قبل الأطراف المعنیة:الفرع الأول

  59  الإحالة من قبل القاضي:الفرع الثاني 

  60  تسبیب القرار:أولا
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  60  عدم قابلیة قرار الإحالة للطعن:ثانیا

  60  التوقف عن نظر الدعوى أمام الجهة القضائیة:ثالثا

  61  هة القضائیة بإحالة الملفتكلیف كاتب ضبط الج:رابعا

  61  أخرى منصوص علیها في القانون إجراءاتتطبیق : خامسا

  61  إجراءات الفصل في دعوى التنازع:المطلب الثاني
  62  العریضة:الفرع الأول

  65  تعیین المستشار المقرر:الفرع الثاني

  66  عقد الجلسة:الفرع الثالث

  67  إصدار القرار:الفرع الرابع

  73  خاتمة
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  :المذكرة باللغة العربیة ملخص

مدنیة تستدعي أن تتدخل  ولاعات إداریة اعات من طبیعة خاصة لا هي نز اهناك نز 
  .النزاعجهة محایدة لتحدد المختص بالنظر في هذا 

لذلك كان لزاما على المشرع الجزائري على غرار الدول العربیة التدخل لاستحدث هیئة 
فهذه الأخیرة تلعب دور مهم في متخصصة ومختصة في هذه المسائل تدعى محكمة التنازع 

النظام القضائي الجزائري وذلك من خلال الفصل في تنازع الاختصاص الذي یحدث بین 
لبي أو تناقض الأحكام النهائیة أو ء كان تنازع إیجابي أو سجهازین قضائیین مختلفین سوا

  .الإحالة
ولهذا فقد قسمنا بحثنا هذا إلى فصلین الفصل الأول تحت عنوان ماهیة محكمة التنازع 

   . نوان قواعد اختصاص محكمة التنازعأما الفصل الثاني تحت ع التنازع،

Résume de la thèse en langue française :   

Il existe des litiges de nature spéciale qui ne sont pas des litiges administratifs ni civiles, 
Et qui nécessitent l’intervention dune partie neutraliste, Qui détermine a qui revient de droit 
de statuer dans ce litige. 

Et c’est pourquoi il était obligatoirement a ce que le  législateur algérien comme tous les 
autres pays arabes d’intervenir pour créer une juridiction spécialisée dons le traitement de 
cette question qui est se nomme: « tribunal de conflit » , Ce dernier joue un rôle important 
dans le système juridique algérien, Et ce pour statuer sur le conflit de compétence qui se crée 
entre deux juridiction différentes soit que le conflit est positif, Ou négatif, Ou contradiction 
de jugements définitifs, Ou renvoi. 

Pour cela nous avons partagés notre mémoire en deux chapitres, La première partie la 
définition du tribunal de conflit, Et dans le deuxième chapitres sous le titre les règles de 
compétence du tribunal de conflit.            


